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المطلب الأول

النبي والرسول والفرق بينهما

أولا : النبي والرسول في اللغة : 

فالنبي في أصل اللغة:

وردت لفظة (النبي) مهموزة وغير مهموزة: 

1 – فإذا كانت اللفظة بالهمز ( النبيء) فهي : 

أ – إما مشتقة من النبأ وهو الخبر , فالمنبئ هو المخبر عن الله تعالى , قال العَبَّاسُ بن مِرْداسٍ :

يا خاتِمَ النُّبَآءِ إِنَّكَ مُرْسَلٌ ... بالخَيْرِ كلُّ هُدَى السَّبِيلِ هُداكا
إِنَّ الإِلهَ ثَنَى عليك مَحَبَّـةً ... في خَلْقِه ومُحَمَّداً سَمَّاكـا(
)
 والجمع أنباء وأنبأته الخبر و بالخبر ونبأته به أعلمته والنبيء على فعيل مهموز لأنه أنبأ عن الله أي أخبر(
).
وأيضا النَّبِيءُ بالهمز فَعِيلٌ بمعنى مُفْعِل هو المُخْبِرُ عن اللَّهِ تعالى  فإِن الله تعالى أَخبره بتوحيده وأَطْلَعَه على غَيْبه وأَعلمه أَنه نبيُّه (
) .

ب – أو أن تكون من النبيء , والنبيء الطريق الواضح (
), لان الأنبياء هم الطرق الموصلة إلى الله تعالى  . 

وقيل أيضا : إن كان مهموزا فهو من الإنباء وهو الإخبار , وإذا وصف به الرسول , فالمراد به انه المبعوث من جهة الله تعالى (
).
 2- وان كانت بلا همز (النبي) فهي : 

أ – إما أن تكون همزتها مخففة . 

ب- النبيُّ هو من أَنْبَأَ عن اللّه فَتُرِك هَمزه , وقيل وإِن أُخِذَ من النَّبْوةِ والنَّباوةِ وهي الارتفاع عن الأَرض أَي إِنه أَشْرَف على سائر الخَلْق (
).


وقيل أيضا : انه يكون من النباوة وهو الرفعة والجلالة , وإذا وصف به المبعوث فالمراد به انه المعظم الذي رفعه الله تعالى وعظمه (
). 

أما الرسول في أصل اللغة : 

فالرَّسول معناه في اللغة الذي يُتابِع أَخبار الذي بعثه أَخذاً من قولهم جاءت الإِبل رَسَلاً أَي متتابعة (
) .

 
وسمِّيَ الرسولُ رسولاً لأنه ذُو رَسول أي ذو رسالة والرسول اسمٌ من أَرسلْت وكذلك الرسالة , وقيل فـي قول الله عزّ جلّ وحكايةً عن موسى وأخيه : ( فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ((
) , معناه إنا رسالةُ ربّ العالمين  ,أي ذَوَا رِسالةِ رَبِّ العالمين (
) .
ثانيا : النبي والرسول في الاصطلاح : 

1- النبي في الاصطلاح :

هو إنسان مبعوث من الله تعالى إلى عباده ليكلمهم بان يعرفهم ما يحتاجون إليه في طاعته , وفي الاحتراز عن معصيته (
).  

وقيل هو إنسان أوحى الله تعالى إليه بشرع سواء أمر بتبليغه والدعوة إليه أم لم يؤمر (
). 

وعرفه الراغب : من يصطفيه الله تعالى من عباده البشر لان يوحي إليه بالدين والشريعة فيها هداية للناس (
).

2- الرسول في الاصطلاح : 

الرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام  (
). 

وقيـل الرسول الـذي أرسل إلـى الخلـق بإرسال جبريل عليـه السـلام إليه عيانا (
) ,  وأيضـا هـو مـن بعثه الله بشريعة مجددة يدعـو النـاس  إليها , وقيل الرسول مـن جمع إلـى المعجزة كتابا منزلا عليـه (
) .

ثالثا الفرق بين النبي والرسول :


جاء القران الكريم بهاتين الكلمتين معا في قوله تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِىّ ( (
) , وقد اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول ، فمنهم من قال : إنه لا فرق بينهما فكـل نبي رسول ، وكل رسول نبي ،  ومنهم مـن قال : إن هناك فرقا بينهما . 

الرأي الأول: 



ذهب المعتزلة إلى انه لا فرق بين النبي والرسول , حيث يقول القاضي عبد الجبار : إن الرسول من الألفاظ المتعدية أي لا بد من أن يكون هناك مرسل ومرسل إليه , وإذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى المبعوث من جهة الله تعالى دون غيره . أما النبي : فقد يكون مهموزا ومشددا , وإذا كان مهموزا فهو من الإنباء , وهو الإخبار , وإذا وصف به الرسول فالمراد انه المبعوث من جهة الله تعالى , وإذا كان مشددا فانه يكون من النباوة وهو الرفعة والجلالة , وإذا وصف به البعوث فالمراد به انه المعظم الذي رفعه الله تعالى وعظمه . ثم قال : وإذ قد عرفت ذلك فاعلم انه لا فرق بين النبي والرسول (
) . 


وقالت المعتزلة كل رسول نبي ، وكل نبي رسول ، ولا فرق بينهما ، واحتجوا بوجوه(
) :
 
أحدها : قوله تعالى :( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِىّ ( (
) فإنها دالة على أن النبي قد يكون مرسلاً ، وكـذا قوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مّن نَّبِيٍّ ((
) . 


وثانيها : أن الله تعالى خاطب محمداً مرة بالنبي ومرة بالرسول ، فدل على أنه لا منافاة بين الأمرين ، وعلى القول الأول المنافاة حاصلة .


وثالثها : أنه تعالى نص على أنه خاتم النبيين .


ورابعها : أن اشتقاق لفظ النبي إما من النبأ وهو الخبر ، أو من قولهم نبأ إذا ارتفع ، والمعنيان لا يحصلان إلا بقبول الرسالة . 

الرأي الثاني : 


 قالوا أن هنالك فرقاً بين النبي والرسول , فالنبي : إنسان أوحى إليه بشرع سواء أمر بتبليغه والدعوة إليه أم لا , فـان امـر بذلك فهو نبـي رسول , فالفرق بينهما بالامر بالتبليغ وعدمه . وذهب إلى هـذا القول الجمهور وعامة الاشاعرة (
).  

في قوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِىّ ( (
) دليل على أن هناك فرقاً بين النبي والرسول لذكر الرسول في الآية ثم النبي , والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة: أن كل رسول نبي إذ لا يرسل حتى يوحى إليه وينبّأ وليس كل نبي رسولاً إذ ينبئه الله تعالى بما شاء ولا يرسله(
). 
وجاء في حديث أبي ذر: ( إنّ عدد الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر رسولاً أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي جمّ غفير ( (
). 


فالرسول اخص من النبي لان كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا (
) .  
ففي هذه الآية دليل بيّن على تغاير الرسول والنبي , ولذلك شبه النبي  (صلى الله عليه وسلم) علماء أمته بهم فالنبي أعم من الرسول , وجاء في الحديث عن أبي الدرداء: ( العلماء ورثة الأنبياء ((
) ولم يجعلهم ورثة الرسل، وإنما قال (وإن العلماء ورثة الأنبياء)، وذلك لأنّ العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه، فيكون إذاً في إيضاح شريعته، في إيضاح الشريعة يكون ثَمَّ شَبَه ما بين العالم والنبي، ولكن النبي يُوحى إليه فتكون أحكامه صواباً؛ لأنها من عند الله - عز وجل -، والعالم يوضِحُ الشريعة ويعرض لحُكْمِهِ الغلط.

المطلب الثاني

حكمة بعثة الأنبياء

العقل من أعظم نعم الله تعالى علينا , وانفع الأشياء واجداها لدينا ميزنا الله تعالى به , وخصنا بوظائفه ,به نميز الخبيث من الطيب , والخير من الشر والفضيلة من الرذيلة , وجعله – تعالى– مناط التكليف , ومدار المثوبة والعقوبة . وفوق ذلك , فقد لطف سبحانه وتعالى بعباده فأرسل لهم رسلا من جنسهم ليكون هذا داعيا قويا لهم لان يؤمنوا بما وصلت إليه عقولهم وأيدته رسله إليهم , ليعرفوا الحقائق الأخرى التي يعجز العقل الإنساني وحده عن معرفتها .  



فلقد اختلف المسلمون في حكم النبوة أو بعث الأنبياء من قبل الباري سبحانه وتعالى إلى الناس على قولين : 



القول الأول :



ذهب المعتزلة إلى القول بالوجوب على الله تعالى لما عرف من أصلهم في وجوب الأصلح (
) . وفي المواقف ينقل انه فصل بعضهم فقال : إذ علم الله من أمته أنهم يؤمنون وجب عليه إرسال النبي إليهم لما فيه من استصلاحهم وإلا – أي – وان لم يعلم ذلك بل علم أنهم لا يؤمنون لم يجب الإرسال بل حسن قطعا لأعذارهم , وقال أبو هاشم : يمتنع خلو البعثة عن تعريف شرعيات لا يستقل العقل بها , لان البعثة الخالية عنه لا فائدة فيها . وجوزه أبى علي الجبائي لتقرير الواجبات العقلية فانه فائدة جليلة , وجوزه أيضا لتقرير الشريعة المتقدمة (
) .



فالمعتزلة يوجبون إرسال الرسل علـى الله تعالى – حسب زعمهم - لان فيه صلاحا للمكلفين ولأنه مـن مقتضيات عدله عز وجل , قـال القاضي عبد الجبار :( انه تقرر في عقل كل عاقل وجوب دفع الضرر عن النفس , وثبت أيضا إن ما يدعو إلى الواجب ويصرف عن القبيح فانه واجب لا محالة , وما يصرف عن الواجب , ويدعو إلى القبيح فهو قبيح لا محالة , إذا صح هذا , وكنا نجوز أن يكون في الأفعال ما إذا فعلناه كنا عند ذلك اقرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقبحات , وفيها ما إذ فعلناه كنا بالعكس من ذلك , ولم يكن في قوة العقل ما يعرف به ذلك , ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف وبين مالا يكون , فلابد من ان يعرفنا الله تعالى حال هذه الأفعال كي لا يكون عائدا بالنقص على غرضه بالتكليف ,وإذا كان لا يمكن تعريفنا بذلك إلا بان يبعث رسولا مؤيدا بعلم معجز دال على صدقه , فلا بد من أن يفعل ذلك , ولا يجوز له الإخلال به , ولهذه الجملة قال مشايخنا : إن البعثة متى حسنت وجبت ) (
) . 



وقال أبو علي الجبائي إن بعثة الأنبياء كلها ألطاف (
).



وان البعثة لطف من الله تعالى ورحمة للعالمين لما فيها من حكم ومصالح لا تحصى منها (
): 


1. معارضة العقل فيما يستقل بمعرفته مثل وجود الباري وعلمه وقدرته لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومنها استفادة الحكم من النبي فيما لا يستقل به العقل مثل الكلام والرؤية والمعاد الجسماني 
2. إزالة الخوف الحاصل عند الإتيان بالحسنات لكونه تصرفا في ملك الله بغير إذنه وعند تركها لكونه ترك طاعة .
3.  بيان حال الأفعال التي تحسن تارة وتقبح أخرى من غير اهتداء العقل إلى مواقعها .
4.  بيان منافع الأغذية والأدوية ومضارها التي لا تفي بها التجربة إلا بعد أدوار وأطوار مع ما فيها من الأخطار .
5.  تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتهم المختلفة في العلميات والعمليات . 
6.  تعليم الصنائع الخفية من الحاجيات والضروريات . 
7. الإخبار بتفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصي ترغيبا في الحسنات وتحذيرا عن السيئات إلى غير ذلك من الفوائد , فلهذا قالت المعتزلة بوجوبها على الله تعالى .


القول الثاني :

     ذهب الاشاعرة إلى أن بعثة الأنبياء جائزة وليس بمحال ولا واجب (
) .

     وان الشرع يرشد إلى ما لا يستدرك بمحض العقول ولا يرد بما يقضي العقل بخلافه وإذا لم يكن في إرسال الرسل استحالة أو خروج عن الحقيقة فيجب الحكم بجوازه (
) . 

    فان إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع منة من الله تعالى وفضل لا واجب عليه ذلك وإنما هو على سبيل اللطف بالخلق والفضل عليهم فبعثه تعالى جميع الرسل من آدم عليه السلام إلى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) إلى المكلفين لطف من الله تعالى بهم ليبلغوهم عنه سبحانه أمره ونهيه ووعده ووعيده ويبينوا لهم عنه سبحانه ما يحتاجون اليه من امور المعاش والمعاد مما جاءوا به من شراعهم واحكامهم التي انزلها الله تعالى في كتبه عليهم . قال تعالى : (  وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ( (
) . وقوله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ( (
) , فلولا اعذاره تعالى إليهم على السنة الرسل وإقامة الحجة عليهم لتوهموا إن لهم الحجة السائغة (
).

      إذن فالرسالات فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا لا واجب عليه  , ولولاها لظل الناس يهيمون في الضلال , إلا من عصم الله , وبها تمام الحجة لله تعالى على عباده . قال تعالى : ( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا  رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ((
) .

المطلب الثالث

العصمة
تمهيد :

إن الله تعالى لما خلق الإنسان وأعطاه العقل ليميز به بين الخير والشر ويعرف ما له وما عليه , سلط الله تعالى عليه في الوقت نفسه الشهوات والمال والشيطان الذي لا يفارق الإنسان في كل مكان وزمان حتى الممات , فكل هذه الأشياء أو بعضها قد تجعل الإنسان يميل عن منهج الباري عز وجل , وهذا ما جعل الناس تتفاوت في درجات الإيمان والعصيان .  

والنبي بشر مثل سائر الناس وإنما خص بأسرار النبوة ليتميز عليهم , ولكن ثمة سؤال يدور : هل هو مثل البشر يخطئ و يصيب ؟ ويجاب على هذا السؤال أن الله تعالى قد حفظ أنبياءه مما يعمله سائر الناس من الخوض في أمور الدنيا التي تخرج صاحبها من طاعة الباري سبحانه إلى عصيانه , ولذلك أظهرهم الله تعالى أمام الناس بمظهر الكمال البشري مع ما خصهم الله تعالى به من خصائص النبوة , وهذا ما يسمى بالعصمة . 

أولا: تعريف العصمة في اللغة والاصطلاح :

1- العصمة لغة :
 العصمة وردت في اللغة لعدة معان منها :

أ -  المنع 

ب - الحفظ.

ج – القلادة
د -  الحبل.

قال صاحب اللسان : (العصمة في كلام العرب المنع، وعصمة الله عبده : أن يعصمه مما يوبقه، يقال عصمه، يعصمه، عصماً : منعه ووقاه. ) (
).

وبهذا المعنى جاءت الكلمة فى القرآن الكريم والسنة المطهرة.
قال تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام وابنه : (  يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ  قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ( (
) , وقال تعالى على لسان امرأة العزيز : ( وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ((
) , وقال سبحانه فى حق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ((
) , وقال تعالى : ( قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ((
) , وفى الحديث قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم) : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله ((
) والعصمة القلادة، وفى اللسان أيضاً أصل العصمة : الحبل وكل ما أمسك شيئاً فقد عصمه"(
).

وبالإمعان فى هذه المعاني جميعها ترى أنها ترجع إلى المعنى الأول الذي هو "المنع" فالحفظ منع للشيء من الوقوع في المكروه أو المحظور، والقلادة تمنع سقوط الخرز منها، والحبل يمنع من السقوط والتردي.

وعلى المعنى الأول دار كلام العلماء والمفسرين ، قال الإمام الطبري في تفسيره لقوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ((
)  قال : "وأصل العصم : المنع، فكل مانع شيئاً فهو عاصمه. والممتنع به معتصم به"(
)  وقال تفسيراً لقوله تعالى : ( قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ( (
) : يقول سأصير إلى جبل أتحصن به من الماء فيمنعني منه أن يغرقني. ويعنى بقوله (يعصمنى) يمنعني ، مثل عصام القربة الذي يشد به رأسهما فيمنع الماء أن يسيل منها(
) وفى قوله تعالى : ( قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ( (
) قال : من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أراد بكم سوءاً في أنفسكم(
).  

فكلام الإمام - رحمه الله تعالى - يدل على أن مادة (عصم) في القرآن الكريم حيثما وردت بشتى تصريفاتها تدور على المنع والامتناع، وهو أصلها في الوضع اللغوي. 

2- العصمة اصطلاحا : 

قال الراغب : (وعصمة الأنبياء حفظه إياهم أولا بما خصهم به من صفاء الجوهر ثم بمـا أولاهم مـن الفضائل الجسمية والنفسية ثـم بالنصرة وبتثبت أقدامهم ثـم بإنزال السكينة عليهـم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق ) (
) .

وقيل : هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن فعل الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء (
). 

وقيل : حفظ الله للمكلف من الذنب، مع استحالة وقوعه من المحفوظ، والمراد عصمتهم - أي الأنبياء - من ذلك ظاهراً وباطناً، فالله تعالى عصم ظاهرهم من الزنا، وشرب الخمر، والكذب، وغير ذلك، وعصم باطنهم من الحسد، والرياء وحب الدنيا إلى غير ذلك من منهيات الباطن (
). 

وقيل : هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها (
).

وقيل : المراد بالعصمة الحفظ من صدور الذنب ، والمعنى : بلغ والله تعالى يمنحك الحفظ من صدور الذنب من بين الناس أي يعصمك بسبب ذلك دونهم (
).

وهذه التعريفات وإن اختلفت مناحيها فى التعبير، وتنوعت جوانب تناولها لمعنى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنها جميعها تنتهي إلى حفظ الله تعالى إياهم من مواقعة الذنوب والمخالفات .

وإن العصمة تعنى حفظ الله تعالى لأنبيائه عن مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة، وأن العناية الإلهية لم تنفك عنهم فى كل أطوار حياتهم قبل النبوة وبعدها ، فهى محيطة بهم تحرسهم من الوقوع في منهي عنه شرعاً أو عقلاً .

ثانيا أقوال العلماء في العصمة 

اختلف الناس في عصمة الأنبياء عليهم السلام وان مرجع الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة : 

أحدها : ما يقع في باب الاعتقاد , فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة وقالت الفضيلية من الخوارج إنهم قد وقعت منهم الذنوب والذنب عندهم كفر وشرك فلا جرم قالوا بوقوع الكفر منهم وأجازت الإمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية (
). 
وثانيها : ما يقع في باب التبليغ , وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ وإلا لارتفع الوثوق بالأداء واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمداً كما لا يجوز  أيضاً سهواً ومن الناس مـن جوز ذلك سهواً قالـوا لأن الاحتراز عنـه غير ممكن .

وثالثها : ما يقع في باب الأحكام والفتوى , وهو ما يتعلق بالفتوى فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه على سبيل التعمد وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم ومنعه آخرون (
).

ورابعها : ما يقع في أفعالهم وسيرتهم  , وهو الذي يقع في أفعالهم فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال :

1. قول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهو قول الحشوية .
2.  قول من لا يجوز عليهم الكبائر لكنه يجوز عليهم الصغائر على جهة العمد إلا ما ينفر كالكذب والتطفيف وهذا قول أكثر المعتزلة وقالوا أيضا فأما الصغائر التي لاحظ لها إلا في تقليل الثواب دون التنفير , فإنها مجوزة على الأنبياء , ولا مانع يمنع منه , لان قلة الثواب مما لا يقدح في صدق الرسل ولا القبول منهم (
).
3. أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد البتة بل على جهة التأويل وهو قول الجبائي (
).وهذا أيضا ما عبر عنه  الشهرستاني حيث قال : ( ويبالغ الجبائيان  في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة السلام عن الذنوب كبائرها وصغائرها حتـى منـع الجبائي - أبو علي - القصد إلى الذنب إلا على تأويل )(
) . 
وقال الجرجاني ذهب الجبائي إلى أنه لا يجوز صدور الصغيرة إلا بطريق السهو أو الخطأ في التأويل (
)  .
4. أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطأ ولكنهم مأخوذون بما يقع منهم على هذه الجهة وإن كان ذلك موضوعاً عن أمتهم وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثر وأنهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم . 
5. أنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة لا على سبيل القصد ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأ وهو مذهب الشيعة (
).
واختلف الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال (
):

 الأول : قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت مولدهم وهو قول الشيعة .

 الثاني : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوًّزوا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة وهو قول كثير من المعتزلة 
الثالث : قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة أما قبل النبوة فجائز وهو قول أكثر أصحابنا- الاشاعرة -  وقول أبي الهذيل وأبي علي الجبائي من المعتزلة والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتة لا الكبيرة ولا الصغيرة .

إذن فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الكبائر والصغائر بالعمد  , إما على سبيل السهو فهو جائز (
).

أجمع أهل الملل والشرائع كلها على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أي شئ يخل بالتبليغ، فلا يجوز عليهم التحريف، ولا الكذب قليله وكثيرة، سهوه وعمده، فكل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة، وإلا لم يبق الاعتماد على شئ من الشرائع، ولما تميز لنا الغلط والسهو من غيره ، ولاختلط الحق بالباطل، واستدلوا لذلك بأنه لو جاز عليهم التقُّول والافتراء في ذلك عقلاً، لأدى إلى إبطال المعجزة القاطعة بصدقهم؛ وإبطال المعجزة محال، فالكذب فى التبليغ وعدم العصمة فيه، محال أيضاً (
) . 
المبحث الثاني
المعجزة والكرامة
المطلب الأول : المعجزة
أولا :المعجزة في اللغة والاصطلاح 

1- المعجزة في اللغة :

عجز عن الشيء عجزا  ، وعجّزته تعجيزا جعلته عاجزا(
) .

  
عجَزت عن الأمر أعجِز عنه عَجْزاً ومَعجَزة (
) ، ومعجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي (
) .


ويقال أعجزه فلان وصيره عاجزا وفلانا وجده عاجزا(
)  , و العجز الضعف تقول عجزت عن كذا أعجز(
) . 


وقال المعتزلة المعجز : هو من يعجز الغير ، كما إن المقدر هو من يقدر الغير (
) .

2- المعجزة في الاصطلاح : 


المعجزة من الإعجاز وهي أمر داع إلى الخير والسعادة يظهر بخلاف العادة على يد من يدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله (
) . 


 والمعجزة : أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تأييدا لنبوته , وما يعجز البشر أن يأتوا بمثله(
) .  

وقال المعتزلة : هي الفعل الذي يدل على صدق المدعي للنبوة , وهو أن البشر يعجزون عن الإتيان بما هذا سبيله فصار كأنه أعجزهم (
) .

ثانيا : آراء العلماء في المعجزة

1- المعتزلة : 
إن مهمة الرسول واضحة , عليه أن يبلغ الناس الرسالة التي أوحى الله تعالى بها عليه. وان هذه الرسالة تعبر عن إرادة الله تعالى وعن أحكامه . وتقول المعتزلة انه لا يجوز أن تناقض الشريعة العقلية تناقضا جوهريا , ولكن أليس الناس في حاجة إلى بعض العلامات الدالة على صدق رسالة الرسول ؟ فثمة سؤال هل يجب على الرسول إن يثبت صدق رسالته ببعض الخـوارق والمعجزات ؟ (
).  

ففي مسألة المعجزات ووقوعها على أيدي النبي فان اغلب قدماء المعتزلة قد أنكروا المعجزات , لما كانت المعتزلة لا تقول إلا بسلطان العقل , ولم يعترفوا بغير القران الكريم معجزة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) . فنجد مثلا أن النظام أنكر ما روي في معجزات نبينا  (صلى الله عليه وسلم) من انشقاق القمر وتسبيح الحصا في يده ونبوع الماء من بين  أصابعه وإشباعه الخلق الكثير من الطعام اليسير ونحو ذلك  (
) . 

وذهب النظام أيضا إلى أن لا إعجاز في نظم القرآن (
). 

وقال حسين النجار : قد يجوز أن تظهر المعجزات على الكذابين الذين يدعون الإلهية ولا يجوز أن تظهر على الكذابين الذين يدعون النبوة , قال لأن من يدعى الإلهية ففي بنيته ما يكذبه في دعواه وليس من ادعى النبوة في بنيته ما يكذبه انه نبي (
) . 

ونجد الفوطي أيضا ينكر المعجزات التي تواترت الأخبار بها (
). 

لكن حدة معارضة المعتزلة لهذه المعجزات خاصة عند متأخريهم خفت كما يبدو, وهذا ما يتضح عند أبي علي الجبائي , فقد ذكر عبد الرحمن بدوي ان الجبائي كان يؤمن بالمعجزات مثل تسبيح الرمال وتأوه جذع النخلة وكلام الحمل المشوي . وانه – أي الجبائي – وقف في صف المؤيدين للمعجزات ويقول يبدوا ان هذه الرواية ترجع إلى رد الجبائي على كتاب (الزمرد) (
) لابن الراوندي  ,.وان الأنبياء في نظر ابن الراوندي الملحد – لعنه الله - ما هم إلا سحرة ممخرقون (
). 

ومما يؤيد ان متأخري المعتزلة اثبتوا المعجزات , ما ذكره القاضي عبد الجبار عـن معجزات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقـد تحدث عنها وقال : " وفي معجزاته ( صلى الله عليه وسلم ) كثرة لو تكلمنا على جميعها لطال الكلام "  , وذكر من هذه المعجزات (
) :

1. إشباع العدد الكبير والجم الغفير من الطعام اليسير , وإشباع جماعة من الطعام لا يمكن إلا بزيادة أجزاء الطعام , وذلك مما لا يمكن من القادرين بالقدرة , فلا بد من أن يكون من جهة الله تعالى , أظهره عليه ليدل على صدقه ( صلى الله عليه وسلم ) . 
2. إجابة الشجرة له حين دعاها , وعودها إلى مكانها , ولاشك في كون ما هذا حاله معجزا دالا على صدق من ظهر عليه . 
3. حنين الجذع : فان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يخطب على جذع قبل أن ينصب له المنبر , فلما نصب له المنبر تحول إليه , فحن الجذع حنين الناقة إلى ولدها , ولم يسكن حتى احتضنه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فسكن . 
4. تسبيح الحصى في يده , فان ذلك غير مقدور للقادرين بالقدرة .   

أما إعجاز القران عند المعتزلة :

إن وجه إعجاز القران هو انه تحدى بمعارضة العرب مع أنهم كانوا هم الغاية في الفصاحة والمشار إليهم في الطلاقة , وقرعهم بالعجز عن الإتيان بمثله فلـم يعارضوه وعدلوا عنـه , لا لوجه سوى عجزهم عـن الإتيان بمثله (
) .

وأجمعت المعتزلة بأنه لا يجوز قول النبي إلا بحجة وبرهان وانه لا تلزم شرائعه إلا من شاهد إعلامه وانقطع عذره ممن بلغه شرائع الرسول  (صلى الله عليه وسلم ) واجمعوا جميعا أن الناس محجوجون بعقولهم من بلغه خبر الرسول ومن لم يبلغه (
). 

وان اباعلي _ كسائر المعتزلة – يعدّ القران الكريم معجزة النبي( صلى الله عليه وسلم ) الأولى والتي يمكن الاعتماد عليها فـي مواجهة المخالفين (
) , أما ما عداه من خوارق الطبيعة فهي – كما يقول القاضي عبد الجبار _ معجزات لشرح صدور المؤمنين(
) . 

وقد خصص ابن الراوندي الملحد كتاب ( الدامغ ) للطعن في القران الكريم وفي كونه معجزة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من ناحية لغته وفصاحته , ومن جهة اخباره عما لا يعلمه الناس وقال ان في القران تكرارا وتناقضا واختلافا (
) . 

وان أبا علي الجبائي قـد نقض عليه كتابه الدامغ , قال القاضي عبد الجبار : وقد تقصى شيخنا ابو علي القول في ذلك في نقض كتاب الدامغ وشفى الصدر رحمه الله بما أورده (
).
 ويذكر الإمام الأشعري في مسألة إعجاز القران قالت المعتزلة إلا النظام وهشاما الفوطى وعباد بن سليمان تأليف القرآن ونظمه معجز محال وقوعه منهم كاستحالة إحياء الموتى منهم وانه علـم لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) , وقال النظام الآية الأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا إن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم(
) . وذهب النظام إلى أن إعجازه بالصرفة وهي أن الله تعالى صرف همم المتحدين عن معارضته مع قدرتهم عليها (
). 


ويستدلون من كتاب الله تعالى بآيات تدل على التحدي منها(
) : 

1. قوله عز وجل : ( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ( (
) . 
2. وقوله تعالى : ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  ( (
) . 
3. قال تعالى ( أم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( (
) .
الى غير ذلك من الآيات التي في نفس المعنى (
). 

 2- أهل السنة : 

 إن الإيمـان بمعجزات الأنبياء أصل من أصول الإيمان دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق . وإلا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه رد للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين .
وقد أثبتها جمهور المسلمين من السلف والخلف (
) .
ومن معجزات نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم القرآن العظيم وهو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق فهوة المعجزة الخالدة . قال تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ((
) . فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون ، وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون ، ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه وقال تعالى : ( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ( (
) . ومن معجزاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم انشقاق القمر عندما سأل أهل مكة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم آية فانشق القمر شقين فرآه أهل مكة ورآه غيرهم . قال تعالى : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ( (
) . ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج . قال تعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ( (
) .
     عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال  : (خرج النبي (صلى الله عليه و سلم) في بعض مخارجه(
) ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه و سلم فتوضأ ثـم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قـال    ( قوموا فتوضؤوا ) . فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا سبعين أو نحوه( (
) . 

وعن الحسن عن أنس بن مالك قال : (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها فلما كثر الناس قال : ( ابنوا لي منبرا ) فبنوا له منبرا له عتبتان فلما قام على المنبر ليخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أنس : وأنا فـي المسجد فسمعت الخشبة حنت حنين الولد فما زالت تحن حتـى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحتضنها فسكنت( (
) . 

وعن أنس بن مالك قال : (أمر أبو طلحة أم سليم ان تجعل لرسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما يأكل منه قال ثم بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيته فقلت بعثني إليك أبو طلحة فقال للقوم قوموا فانطلق وانطلق القوم معه فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت طعاما لنفسك خاصة فقال لا عليك انطلق قال فانطلق وانطلق القوم قال فجيء بالطعام فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده وسمى عليه ثم قال ائذن لعشرة قال فأذن لهم فقال كلوا باسم الله فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا ثم وضع يده كما صنع في المرة الأولى وسمى عليه ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فقال كلوا باسم الله فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا قال وأكل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأهل البيت( (
) . 

إذن معجزات الأنبياء حق فلا ينكرها إلا جاحد ومكابر . 


ثالثا : شروط المعجزة : 


ذكر الجرجاني إن للمعجزة شروط منها (
): 

1. أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك ,وإنما اشترط ذلك لأن التصديق منه أي من الله تعالى لا يحصل بما ليس من قبله ,وقولنا أو ما يقوم مقامه ليتناول التعريف مثل ما إذا قال معجزتي أن أضع يدي على رأسي وأنتم لا تقدرون عليه أي على وضع أيديكم عل رؤوسكم ففعل وعجزوا فإنه معجز دال على صدقه .

2.  أن يكون المعجز خارقا للعادة إذ لا إعجاز دونه فإن المعجز ينزل من الله منزلة التصديق .
3.  أن يتعذر معارضته  , فإن ذلك حقيقة الإعجاز .
4.  أن يكون ظاهرا على يد مدعي النبوة ليعلم أنه تصديق له مثل أن يقال له أي لمدعي النبوة إن كنت نبيا فأظهر معجزا ففعل بأن دعا الله فأظهره فيكون ظهوره دليلا على صدقه ونازلا منزلة التصريح بالتحدي .
5.  أن يكون موافقا للدعوى , فلو قال معجزتي أن أحيي ميتا ففعـل خارقا آخر كنتق الجبل مثلا لـم يدل علـى صدقه لعدم تنزلـه منزلة تصديق الله إياه .
6.  أن لا يكون ما ادعاه وأظهره من المعجزة مكذبا له ,فلو قال معجزتي أن ينطق هذا الضب فقال إنه كاذب لم يعلم بـه صدقه بـل ازداد اعتقـاد كذبه .
7.  أن لا يكون المعجز متقدما على الدعوى بل مقارنا لها بلا اختلاف أو متأخرا عنها, وذلك لأنه التصديق قبل الدعوى لا يعقل ,فلو قال معجزتي ما قد ظهر على يدي قيل لم يدل على صدقه ويطالب به أي بالإتيان بذلك الخارق أو بغيره أي بعد الدعوى فلو عجز كان كاذبا قطعا .
المطلب الثاني

الكرامة
أولا :الكرامة في اللغة والاصطلاح :

1- الكرامة في اللغة : 


الكرامة مصدر كَرُم ، أو اسم مصدر من كرّم أو  أكرم ,  والكاف والراء والميم : أصل صحيح ، له بابان ؛ أحدهما : شرف الشيء في نفسه ، أو شرف في خلق من الأخلاق (
) ، ويظهر أن الكرامة من الباب الأول لشرفها في ذاتها ، وصاحبها كريم من الباب الثاني لشرفه في خلُقه مع الخالق - تعالى – ومع الخلق أيضاً . 
والكرامة من الكرم ، وهو : ضد اللؤم ونقيضه(
) ، والكرامة : اسم يوضع للإكرام ، كما وضعت الطاعة في موضع الإطاعة
(
)  .
2- الكرامة في الاصطلاح : 
الكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة (
) . 

وقيل هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوة النبوة , يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها ذلك العبد ام لم يعلم (
). 

الكرامة اسم للإكرام وهو إيصال الشيء الكريم أي النفيس إلى المكرم (
) . 
ومن خلال تعريف كلا من المعجزة والكرامة يتضح إن الذي يجمعهما هو أن كلاهما أمر خارق للعادة , إلا أن المعجزة تكون للنبي والكرامة تكون للولي .
ثانيا: أراء العلماء في الكرامة 

إن للعلماء في مسألة كرامات الأولياء أكثر من رأي فمنهم من أنكرها ومنهم من جوزها ومن هذه الآراء :
الرأي الأول:  
ذهب أكثر المعتزلة إلى إنكار الكرامة , والأستاذ أبو إسحق يميل إلى قريب من مذهبهم وأيضا إمام الحرمين(
). 
ويذكر الشهرستاني أن أبا علي الجبائي قـد وافق المعتزلة في نفي الكرامة للأولياء حيث قـال : ( الجبائي وأبو هاشم ينكرون الكرامات أصلا للأولياء من الصحابة ) (
) .
  ومن أدلتهم (
): 

الأول :أنه لو ظهرت الخوارق مـن الولي لالتبس النبي بغيره إذ الفارق هو المعجزة .
الثاني : أنها لو ظهرت لكثرت كثرة الأولياء وخرجت عن كونها خارقة للعادة قد ورد بالمنع بل غايته استمرار نقض العادة .
الثالث : لو ظهرت لا لغرض التصديق لانسد باب إثبات النبوة بالمعجزة لجواز أن يكون ما يظهر من النبي لغرض آخر غير التصديق ورد بما مر من أنها عند مقارنة الدعوى تفيد التصديق قطعا . 
الرابع : أن مشاركة الأولياء للأنبياء في ظهور الخوارق تخل بعظم قدر الأنبياء ووقعهم في النفوس ورد بالمنع بل يزيد في جلالة أقدارهم والرغبة في اتباعهم حيث نالت أممهم وأتباعهم مثل هذه الدرجة ببركة الاقتداء بشريعتهم والاستقامة على طريقتهم .
الخامس : وهو في الإخبار عن المغيبات قوله تعالى : ( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا  إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ( (
) .
فإنكار المعتزلة للكرامة وقولهم انها لو صحت الكرامة لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي , وذلك لا يجوز (
) .

ففي قولهم هذا مخالفة صريحة لما ورد في القران الكريم والسنة النبوية مما يثبت الكرامة لأولياء الله تعالى ومن هذه الأدلة : 

 
قصة مريم عليها السلام فإنها خصت بكرامات فمن ذلك أن زكريا كان يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف وفي الصيف فاكهة الشتاء حتى قال لها ( يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( (
).. (
) . وتكليمها للملك جبريل ( عليه السلام ) , لما علم جبريل خوفها – أي مريم - قال (إِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ ) ليزول عنها ذلك الخوف ولكن الخوف لا يزول بمجرد هذا القول بل لا بد من دلالة تدل على أنه جبريل عليه السلام وما كان من الناس فهنا يحتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جبريل عليه السلام ويحتمل أنها من جهة زكريا عليه السلام عرفت صفة الملائكة فلما قال لها  ( إِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ  ( أظهر لها من باطن جسده ما عرفت أنه ملك فيكون ذلك هو العلم , والذي يظهر أنَّها كانت تعرفُ صفة الملك بالأمارات ، حين كان يأتيها بالرِّزْق في المحراب (
) .
وقصة وزير سليمان (عليه السلام) آصف بن برخيا وهـي إحضاره عـرش بلقيس مـن مسافة بعيدة فـي طرفة عيـن ( قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ ((
) , ولم يكن ذلك معجزة لسليمان عليه السلام إذ لم يظهر علـى يده مقارنا لدعواه النبوة (
).
وقصة أصحاب الكهف وهي أن الله سبحانه وتعالى أبقاهم ثلاثمائة سنة وأزيد نياما أحياء بلا آفة ولم يكونوا أنبياء إجماعا (
) .  

ومـن ذلـك حديث أم موسى ومـا ألهمـت والقصـة ظاهرة فـي القرآن (
)  . 

ويرد أيضا على قول المعتزلة , قولهم  لو صحت الكرامة لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي , إن هذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة , وهذا لا يقع ,اذ لو ادعى النبوة لم يكن ولياً بل كان متنبئا ًكذابا (
).  

الرأي الثاني: 
ذهب جمهور المسلمين الاشاعرة إلى جواز كرامة الأولياء(
) .
  وقالوا ذلك جائز فإنه يرجع إلى خرق الله تعالى العادة بدعاء إنسان أو عند حاجته وذلك مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن، ولا يؤدي إلى محال آخر، فإنه لا يؤدي إلى بطلان المعجزة لأن الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقتران التحدي به، فإن كان مع التحدي فإنا نسميه معجزة ويدل بالضرورة على صدق المتحدي؛ وإن لم تكن دعوى فقد يجوز ظهور ذلك على يد فاسق لأنه مقدور في نفسه (
)  . 
وذكر النيسابوري : أن مذهب أهل الحق جواز ظهور ما يخرق العادة على أيدي الأولياء على سبيل الكرامة (
) . 

وقيل ظهور كرامات الأولياء على طريق نقض العادة وخرقها جائز لأنه في قدرة الله تعالى ممكن وليس فيه وجه من وجوه الاستحالة ويجوز أن الله تعالى أكرم وليا بكل آية يخصه بذلك ثبت بالكتاب والسنة (
) .
قال شارح الطحاوية : فإن إنكار المعتزلة للكرامة وقولهم إنها لو صحت الكرامة لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي , وذلك لا يجوز (
) .

وفي قولهم هذا مخالفة صريحة لما ورد في القران الكريم والسنة النبوية مما يثبت الكرامة لأولياء الله تعالى ومن هذه الأدلة :

1. قصة مريم عليها السلام فإنها خصت بكرامات فمن ذلك أن زكريا كان يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف وفي الصيف فاكهة الشتاء حتى قال لها (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( (
).. (
) . وتكليمها للملك جبريل ( عليه السلام ) , لما علم جبريل خوفها – أي مريم - قال (إِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ ) ليزول عنها ذلك الخوف ولكن الخوف لا يزول بمجرد هذا القول بل لا بد من دلالة تدل على أنه جبريل عليه السلام وما كان من الناس فهنا يحتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جبريل عليه السلام ويحتمل أنها من جهة زكريا عليه السلام عرفت صفة الملائكة فلما قال لها  ( إِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ  ) أظهر لها من باطن جسده ما عرفت أنه ملك فيكون ذلك هو العلم , والذي يظهر أنَّها كانت تعرفُ صفة الملك بالأمارات ، حين كان يأتيها بالرِّزْق في المحراب (
) .
2. وقصة آصف وهـي إحضاره عـرش بلقيس مـن مسافة بعيدة فـي طرفة عيـن ( قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ ((
) , ولم يكن ذلك معجزة لسليمان عليه السلام إذ لم يظهر علـى يده مقارنا لدعواه النبوة (
).
3. وقصة أصحاب الكهف وهي أن الله سبحانه وتعالى أبقاهم ثلاثمائة سنة وأزيد نياما أحياء بلا آفة ولم يكونوا أنبياء إجماعا (
) .
4.  ومـن ذلـك حديث أم موسى ومـا ألهمـت والقصـة ظاهرة فـي القرآن (
) .  
ويرد أيضا على قول المعتزلة , قولهم  لو صحت الكرامة لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي , إن هذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة , وهذا لا يقع , لو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا ًكذابا (
).  

ثالثا الفرق بين المعجزة والكرامة
اختلفوا في الفرق بين الكرامة والمعجزة:
فذهب قوم إلى أن شرط الكرامة أن تكون من غير إيثار واختيار من الولي والمعجزة يكون بالإيثار والاختيار فيفترقان .
وقوم قالوا يجوز ظهور الكرامة على يد الولي مع الاختيار ولكن لا يجوز ظهورها مع دعوى الولاية حتى لو ادعى الولاية وأراد إثباتها بالكرامة لم يخرق المعجزة فظهر مع دعوى النبوة .
والفرق الصحيح أن الكرامة لا تقع موافقا لدعوى الولي والمعجزة شرطها أن تكون موافقة لدعوى مدعي النبوة فيظهر به الفرق (
) .  

إذن ثمة فرق شاسع بين المعجزة والكرامة ، لأن الكرامة لا يدعي صاحبها النبوة، وإنما تظهر علـى يـده لصدقه في إتباع النبي . لأن هؤلاء الأبرار ما كانت تقع لهم هـذه الخوارق لولا اعتصامهم بالإتباع الحـق للنبي ( صلى الله عليه وسلم).

وهذا يبين لنا أن شرط الكرامة للولي صدق الإتباع للنبي ( صلى الله عليه وسلم )، لكن ليس من شرطه العصمة ، فان الولي قد يقع في المعصية، أما الأنبياء فقد عصمهم الله تعالى, وقد يكرم الله تعالى بعض أوليائه من المتقين الأبرار بأمر خارق يجريه له، ويسمى ذلك : الكرامة
المبحث الثالث

الإمامة
تمهيد

لقد كانت مسألة نظام الحكم أول مشكلة واجهت المسلمين بعـد وفاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حيث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يعهد لأحد من أصحابه بتدبير أمور المسلمين بعده , لذلك وجد المسلمون أن يقيموا في حدود القران والسنة نظاما يعصمهم من الفرقة والخلاف , فنشأ نظام الخلافة في الإسلام , فنشأة نظام الخلافة جاءت حاجة ضرورية وكان على المسلمين لزاما أن يوجدوا نظاما ضمن كتاب الله تعالى وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم )  فأول قضية كبرى اختلف المسلمون حولها عقب وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) هي الإمامة .

أولا : شروط الإمامة 
1- عند المعتزلة :
تعريف الإمام عند المعتزلة في أصل اللغة هو المقدم . 

أما في الشرع : فقد جعل اسما لمن له الولاية على الأمة والتصرف في أمورهم على وجه لا يكون فوق يده , احترازا عن القاضي والمتولي , فإنهما يتصرفان في أمر الأمة ولكن يد الإمام فوق أيديهم (
). 
يذكر محمد عمارة انه ذهب المعتزلة إلى أن طريق الإمامة الاختيار والعقد والبيعة وهم في مسألة الإمامة يوافقون رأي أهل السنة والجماعة بان الإمامة وطريق تمييز الإمام ونصبه هو الاختيار والعقد والبيعة (
) , ويرى المعتزلة إن الإمامة تكون بانعقاد رأي الأمة على اختيار من يكون لها إماما في شئون دينها ودنياها (
). 
ويذكر الشهرستاني أن الجبائي وأبا هاشم قد وافقا أهل السنة في الإمامة وإنها بالاختيار وان الصحابة مرتبون في الفضل ترتيبهم في الإمامة (
). 

وإن الإمام عند المعتزلة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عليه السلام , ثم من اختارته الأمة وعقدت له , ممن تخلق بأخلاقهم وسار بسيرتهم  (
). 

وذهب أبو علي الجبائي إلى أن الإمامة لا تصح بأقل مـن عقد خمس رجال , ولم يختلفوا في أن عقد الإمامة تصح بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عند موته (
). 

وأما قول الجبائي فإنه تعلق فيه بفعل عمر (رضي الله عنه) في الشورى إذ قلدها ستة رجال وأمرهم أن يختاروا واحدا منهـم فصار الإختيار منهم بخمسة فقط (
) . 

فنجد أن الجبائي والمعتزلة تقف في رأيها في الإمامة إلى رأي أهل السنة والجماعة بان الإمامة وطريق تمييز الإمام ونصبه هو الاختيار والعقد والبيعة .

2- عند الاشاعرة : 
 
  قال الإيجي في تعريف الإمامة هـي رياسة عامة فـي أمور الدين والدنيا, والأولى أن يقال : هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة (
).
فعند أهل السنة إن الإمام الحق بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي – رضي الله عنهم – ولـم يكن نص رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على إمام أصلا , إذ لو كان أولى بالظهور ممن نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ولم يخف ذلك فكيف خفي هذا . 

فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة , وأما تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحابة كلهم إلى مخالفة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وخرق الإجماع , وذلك مما لا يستجرىء على اختراعه إلا المعاند , واعتاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما اثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) (
) . 

وأن الإمامة لا تصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط منها:

1. أن يكون مجتهداً من أهل الفتوى؛ لأن القاضي الذي يكون من قبله يفتقر إلى ذلك، فالإمام أولى.
2. أن يكون حراً ورعاً في دينه. وهذه الشرائط كانت موجودة في خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال (عليه الصلاة والسلام):  (الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا ((
) وكانت أيام الخلفاء الأربعة هذا القدر (
). 
3. ويذكر الغزالي إن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة : الذكورة والورع والعلم والكفاية ونسبة قريش لقوله (صلى الله عليه وسلم ) ( ... الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ... ( (
), وإذا أجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق والمخالف للأكثر يجب رده إلى الإنقياد إلى الحق (
) . 
ثانيا : فضل الصحابة : 

 1- المعتزلة : 
إن المتقدمين مـن المعتزلة ذهبـوا إلى إن أفضل الناس بعـد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عليه السلام إلا واصل بن عطاء فانه يفضل أمير المؤمنين على عثمان (
).

ويذكر الشهرستاني أن الجبائي ذهب إلى إن الصحابة مرتبون في الفضل ترتيبهم في الإمامة (
). 

بينما يذكر الإمام الأشعري إن الجبائي قـد توقف أيهمـا أفضل حيـث يقول : ( قال الجبائي لا ندرى أبو بكر أفضل أم على فان كان أبو بكر أفضل فيجوز أن يكون عمر أفضل من على ويجوز أن يكون على أفضل من عمر وان كان على أفضل من عمر فهو أفضل من عثمان لأن عمر أفضل من عثمان وان كان عمر أفضل من على فيجوز أن يكون على أفضل من عثمان ويجوز أن يكون عثمان أفضل من علي ) (
). 

وهذا أيضا ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار حيث قال :أما أبو علي وأبو هاشم فقد توقفا في ذلك – أي التفضيل – وقالا : ما من خصلة ومنقبة ذكرت في احد هؤلاء الاربعة إلا ومثله مذكور لصاحبه (
).  

2- أهل السنة : 

إن الخلفاء ترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة (
) . 

قال الإمام الغزالي :أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه و سلم على إمام أصلا إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ولم يخف ذلك فكيف خفي هذا ؟ وإن ظهر فكيف أندرس حتى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة وأما تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحابة كلهم إلى مخالفة رسول (الله صلى الله عليه و سلم ) وخرق الإجماع وذلك مما لا يستجرئ على اختراعه إلا الروافض واعتاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله (صلى الله عليه و سلم)(
) .
وإن فضل الصحابة رضي الله عنهم على حسب ترتيبهم في الخلافة إذ حقيقـة الفضل ما هو فضل عند الله عز وجل وذلـك لا يطلع عليه إلا رسـول الله  (صلى الله عليه وسلم) . 
وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين , وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم , وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري من كل من ينقص أحدا منهم , رضي الله عنهم جميعا (
).
وقد ورد في الثناء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة وإنما يدرك دقائق الفضل والترتيب فيه المشاهدون للوحي والتنزيل بقرائن الأحوال ودقـائق التفصيل فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك إذ كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عن الحق صارف (
).
المبحث الرابع

المعاد وتوابعه


المطلب الأول : سؤال القبر .

 
ألمطلب الثاني : عذاب القبر . 


المطلب الثالث : الصراط    . 


المطلب الرابع : الجنة والنار . 


المطلب الخامس : الشفاعة وفضائل الأعمال .


المطلب  السادس : مرتكب الكبيرة .


المطلب السابع : التوبة .


 المطلب الثامن : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

المطلب الأول

سؤال القبر (منكر ونكير)

        اتفق جمهـور العلماء إن سؤال منكر ونكير حـق ، وان الإيمان به واجب (
) .


وان أبا علي الجبائي خالف الكثير من المعتزلة فانه لم ينفِ سؤال القبر ولكن أنكر تسمية الملكين بهذا الاسم حيث قال : إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل ، والنكير إنما هو تقريع الملكين له (
) .


وهذا أيضا ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار حيث قال : إن تسمية ملائكة الله بما لا يليق بهم ، وبما يقتضي استحقاق الذم وذلك مما لا وجه له (
) .


وقال إن ذلك مما لا يهتدي إليه من جهة العقل ، وإنما يهتدي إليه بالسمع ، غير إن السمع ورد بأنه يوكل ذلك إلى ملكين : يسمى احدهما منكراً ، والثاني نكيراً ، وان هذا بمنزلة غيره من الألقاب التي لاحظ لها في إفادة المدح والذم والثواب والعقاب ،وعلى هذا الوجه قد سمي الرجل المؤمن بظالم وصخر وكلب وكليب إلى ما شاكل ذلك ، من غير أن يفيد انه مدحاً ولا ذماً ، فيحتمل أن يسمى من يُعذِب في القبر بذلك أيضا ، ويحتمل أن يسمى بذلك من حيث يهجم على ذلك الحي عند إحياء الله إياه ،وإكمال عقله على وجه ينكره فيسمى لأجل ذلك منكراً ونكيراً (
) .


أما ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة فقد أنكروا سؤال منكر ونكير ، وحجتهم عدم مشاهدة حركة أجزاء الميت وعدم سماعهم للسؤال له  , وقالوا : إنا نرى شخص يصلب إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ولا مسألة (
) .

وقولهم : هذا ليس بدليل ، فان النائم ساكن بظاهره ويدرك من الآلام واللذات ما يحس بتأثيره عند التنبيه. 


وقد كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يسمع كلام جبريل – عليه السلام – ويشاهده ومن حوله لا يسمعونه ولا يرونه ، وكما جاء في حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوما: ( ياعائشة هذا جبريل يقرئك السلام ، فقالت : وعليه السلام ورحمة الله        وبركاته ((
) .


إذن فنقد الجبائي لتسمية الملكين منكراً ونكيراً مبني على أساس لغوي ، فهو يخالف التسمية فقط ويثبت السؤال . 


 فنقول سؤال منكر ونكير حق يجب الإيمان به ، قال تعالى ( يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ( (
) .


وجاء فـي الحديث الشريف عـن البراء بـن عازب قال : ( قال النبي     ( صلى الله عليه وسلم ) نزلت فـي عذاب القبـر ، يقـال لـه مـن ربك  فيقـول ربي الله وديني ديـن محـمد ( صلى الله عليه وسلم ) فذلك قوله تعالى ( يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيضِلُّ اللَّهُ الظَّالمين وَيفعلُ اللَّهُ ما يشاءُ( (
)(
) .


 وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على سؤال الملكين منكر ونكير منها:

        ما صح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال 

 : ( العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه و سلم ؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله .... الحديث ) (
) .


وحديث أبي هريرة قال : ( شهدنا جنازة مع نبي الله – صلى الله عليه وسلم – فلمـا فرغ مـن دفنهـا وانصرف الناس ، قـال النبي – صلى اللـه عليه وسلم – انه يسمع ألآن خفق نعالكم ، أتاه منكر ونكير ، أعينهما مثل قدور النحاس ... ) (
) .


وعن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعمر بن الخطاب , ياعمر كيف بك إذا مت وجاء اهلك فقاسوا لك ثلاثة اذرع وشبر في ذراع وشبر ، ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهليوعليه التراب فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف وإبصارهما مثل البرق الخاطف فتلتلاك وثرثراك هولاك فكيف بك عند ذلك ياعمر ، قال : يارسول الله ومعي عقلي . قال نعم ، قال : إذن اكفيكهما (
) .

المطلب الثاني

عذاب القبر



ففي مسالة عذاب القبر انقسمت المعتزلة في مسألة عذاب القبرعلى فريقين : مابين مثبت لعذاب القبر ونافٍ له ، وكان لكل حججه وبراهينه ، وكان أبو علـي ممن يثبت عذاب القبر ، فقد روي أبو الحسن ابـن فرزويه انه سال أبا علي عن عذاب القبر فقـال : ( سالت الشحام فقال ما منا احد نكره وإنما يحكى ذلك عـن ضرار ) (
) .


ومما يؤكد هذا القول ، إن القاضي عبد الجبار أكد إجماع الأمة على الاعتراف بعذاب القبر ويخصص لهذا المبحث فصلاً كاملاً في كتابه( شرح الأصول الخمسة ) عنوانه : ( فصل في عذاب القبر ) وذكر فيه انه لا خلاف بين الأمة في عذاب القبر إلا ما نقل عن ضرار بن عمرو الذي انفصل عن المعتزلة ، والتحق بالمجبرة ، وان القول بان المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به هو من تشنيعات ابن الراوندي (
) ، ويقول القاضي عبد الجبار : وجملة القول في ذلك انه – إي عذاب القبر – لا خلاف فيه بين الأمة إلا شئ  يحكى عن ضرار بن عمرو ، وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة ولهذا ترى إن ابن الراوندي يشنع علينا ويقول : إن المعتـزلة ينكرون عذاب القبر ، ولا يقرون به(
) .


ويؤيد هذا القول ابن حزم حيث يقول : ذهب ضرار بن عمرو  احد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر ، وهو قول من لقينا من الخوارج ، وذهب أهل السنة والجبائي وبشر بن المعتمر وسائر المعتزلة إلى القول به (
) .


لكن يبدو انه كان من المعتزلة من يشارك ضراراً في مذهبه هذا ، حيث يقول صاحب المواقف : أنكر عذاب القبر ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة ، واحتجوا بقوله تعالى ( لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ( ولو احييـوا في القبر لذاقوا  موتتين ، 


وجوابه إن ذلك وصف لأهل الجنة والضمير في ( فيها ) للجنة إي لا يذوق أهل الجنة فـي الجنة الموت فـلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيـم أهل الدنيا بالموت (
) .


واستدلوا أيضا بالعقل وقالوا ، إنا نرى الشخص الميت أو المصلوب وهو غير معذب ، وان الميت ربما تفترسه السباع وتأكله فعلى ماذا يقع العذاب(
) .


ويرد على قولهم إن الميت ربما تفترسه السباع وتأكله ، لا يمنع من التصديق بعذاب القبر تفرق أجزاء الميت في بطون السباع ، فغاية ما في الباب ان يكون بطن السبع قبراً ، فإعادة الحياة إلى جزء يدرك العذاب ممكن ، فان المدرك لألم العذاب من الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الإدراك إليها(
) .


ومن المعتزلة أيضا من يثبت عذاب القبر ولكن يقول بأنه يقع بين النفختين وهذا ما ذهب إليه أبو الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر(
) .



فمما سبق يتضح إن من أنكر من المعتزلة عذاب القبر من بعد موت الانسان وحتى النفخة الأولى يدل قولهم إن الميت من زمن سيدنا ادم – عليه السلام – وحتى النفخة الأولى لا يحصل له عذاب في القبر وفي هذا مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة ، كما انه يناقض قول القاضي عبدالجبار  من انه لا خلاف فيه بين الأمة كما سبق ذكره.



ويتضح بعد هذا كله إن الجبائي يذهب إلى ما ذهب إليه أهل السنة من إثبات عذاب القبر .

 
ومما ورد في الكتاب والسنة من إثبات عذاب القبر, قوله تعالى ( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ((
) هنا يبين الله سبحانه وتعالى سوء العذاب الذي حل بالأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا) ، انهم لما هلكوا وأغرقهم الله ، جعل أرواحهم في أجواف طير سود ، فهي تعرض على النار كل يوم مرتين (غُدُوّاً وَعَشِيّاً ) إلى أن تقوم الساعة (
) .



واما في السنة النبوية فحديث مسروق عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : ( دخلت علي عجوزان من عُجُزِ يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم , قالت : فكذبتهما ولم انعم إن أصدقهما فخرجتا ودخل عليَ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقلت له: يارسول الله ، إن عجوزين من عُجُز يهود المدينة دخلتا عليَ فزعمتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال: ( صدقتا انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم ) فقالت : فما رايته بعـد في صلاة إلا يتعوذ مـن عذاب القبر ( (
) .

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: (مر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ... ((
) .

 
وعن انس – رضي الله عنه – إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( سمع صوتاً من قبر فقال: متى مات هذا ، قالوا مات في الجاهلية فسُرَ بذالك وقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر ( (
) . 

  فعذاب القبر حق والإيمان به واجب 

المطلب الثالث

الصراط


أولا: تعريف الصراط لغةً واصطلاحاً : 

الصراط في اللغة :- الطريق الواضح ، من سرطت الشيء إذا ابتلعته لأنه يبتلع المارة (
) .

اما اصطلاحاً :- فهو جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون ، فهـو قنطرة جهنم بين الجنة والنار (
) .

وقيل أيضا :- هو جسر ممـدود على ظهر جهنم يعبر عليه جميـع الخلائـق المؤمـن وغير المؤمن (
) .

وقيل :- هـو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعرة واحدّ من السيف (
) .

وعرفه القاضي عبد الجبار قال : هو طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار (
) .


ثانياً : آراء العلماء فيه :



وقد ذكر الإمام الأشعري الآراء المختلفة في الصراط فقال :(
) واختلفوا في الصراط :

القول الأول :- هو طريق إلى الجنة والى النار ، ووصفوه فقالوا : هو أدق من الشعرة ، واحد مـن السيف ، ينجي الله عليه من يشاء ، والقائل بهـذا القول هـم أهل السنة والجماعة وجمهور العلماء .


القول الثاني :- هو الطريق ، وليس كما وصفوه بأنه احدُّ من السيف وأدق من الشعرة ، ولـو كان كذالك لاستحال المشي عليه ، وأصحاب هذا القول هم المعتزلة .

وقال صاحب المواقف ، تردد قول الجبائي فيه نفياً وإثباتا ، فنفاه تارة وأثبته تارة أخرى (
) . 



ويرفض القاضي عبد الجبار تفسير الصراط بأنه : أدق من الشعرة واحد من السيف ، وان المكلفين يكلفون اجتيازه ، والمرور به ، فمن اجتازه فهو من أهل الجنة ومن لم يمكنه فهو من أهل النار ومن المعتزلة من عد الصراط مجازاً لا حقيقة ، وهو الأدلة الدالة على الطاعات التي ينجو من يتمسك بها ويدخل الجنة ، وانه الأدلة الدالة على المعاصي التي من فعلها هلك ودخل النار (
) .



وكانت شبه المعتزلة حجة عقلية حيث قالوا : إن من اثبت الصراط بالمعنى المذكور وصفه بأنه أدق من الشعرة واحد من السيف : إي حده كما ورد به الحديث وانه على تقدير كونه لا يمكن العبور عليه .



وان أمكن العبور ، لا يمكن إلا مع مشقة عظيمة ، ففيه تعذيب المؤمنين ، ولا عذاب عليهم يوم القيامة(
).


ويجاب على شبههم:- 



إن القادر المختار يمكن مـن العبور عليه ويسهله على المؤمن بحيث لا يلحقهم تعـب ولا نصب (
) , وان القادر على ان يطير الطير في الهواء قادر على إن يسير الإنسان على الصراط(
) .

         وقال القرطبي بعدم عد الصراط من المجاز بقوله : ( ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة ، ولا استحالة في ذلك ، لان الآثار الواردة في ذلك وبيانها بنقل الأئمة العدول كثيرة (
) .


الأدلة من القران الكريم :



قال تعالى ( وَلَـوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ( (
). 

 
وقوله تعالى ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً ً( (
) .

        والأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الصراط كثير منها : 

 
عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( أن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة وتصعقه النار مرة فإذا جاوز الصراط التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك ...... ((
) . 

 
وعن الحسن عن عائشة – رضي الله عنها – ( أنها ذكـرت النار فبكت فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ما يبكيكِ , قالت ذكرت النار فهل تذكرون اهليكم يوم القيامة , فقـال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحداً احد عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل , وعند الكتاب حين يقال ( هاؤم اقراءوا كتابية ) حتى يعلم إن يضع كتابه في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره , وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم ((
) .

المطلب الرابع

الجنة والنار

1. تعريف الجنة

         الجنة في اللغة : هي البستان ومنه الجنان بالفتح ، والجنة بالضم مما استترت به من سلاح والجنة السترة والجمع جنن واستجن بجنة استتر سترة(
) ، والجنة الحديقة ذات الشجر قيل لها ذلك لسترها الأرض بضلال لها(
) ، ويقال ارض مجننة كثر عشبها (
) .

ولا تكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها نخل وعنب فان لم يكن فيها ذلك وكانت ذات أشجار فهي حديقة وليست جنة (
) .

        أما في الاصطلاح :- فهي دار النعيـم التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين جزاء مجاهدتهم لأنفسهم في ترك المعاصي والمحرمات (
) .

وقيل أيضا :- هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله تعالى لأوليائه وأهل طاعته ، وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص ، ولا يعكر صفوه كدر ، وهو النعيم الدائم والإنس الدائم لعباد الله الصالحين (
) .

   ومن خلال ما عرضناه من تعريفات يمكن إن نقول : إن الجنة هو الاسم العام المدلول لتلك الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين (
) .

2. تعريف النار 

      النار في اللغة :- جاء في مقاييس اللغة : ( ما يدل على إضاءة واضطراب وقلة وثبات ، ومنه النور والنار دلالة على الإضاءة وتنورت النار: تبصرتها)(
) .

وقيل : النار : اللهب الذي ينبعث منه الحرارة والنور ، ويكون عنه الإحراق وإنضاج الشيء من اللحم والطعام (
) .

أما في الاصطلاح :

       النار:- هي دار عذاب أعدها الله تعالى للكافرين والمنافقيـن وبعض العصاة (
) .


فمن خلال هذا يتبين إن المراد بالنار:-


هي الدار التي توعد الله سبحانه بها الكافرين والمنافقين الذين يخالفون شرعه ولا يتبعون أمره جزاءً مناسباً لأعمالهم في الحياة الدنيا .

3. صفة الجنة والنار :

   لقد اختلف العلماء في الجنة والنار هل هما مخلوقتان ألآن أم لا ؟


ذهب الجبائي في هذه المسالة إلى ما ذهب إليه أهل ألسنه إلى إن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة حيث زعموا إنهما يخلقان يوم الجزاء(
)، واستدل كل من الفريقين بأدلة كثيرة بعضها عقلي ، وبعضها علمي(
) .


ولقد استدل من أنكر وجودهما ألان بقوله تعالى ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ((
) على إن الجنة والنار بأنهما ليستا مخلوقتين ألان وقالوا إن الآية تقتضي فناء الكل فلو كانتا مخلوقتين ألان لفنيتا(
) .


وقولهم هذا يناقض قوله تعالى في صفة الجنة حيث قال ( أُكُلُهَا دَائِمٌ ((
) , أي لا انقطاع لها ولا فناء (
) .

         أما ما ذهب إليه أهل السنة وجمهور المسلمين وذهب معهم أبو علي الجبائي في إن الجنة والنار مخلوقتان ألآن بدليل :-

1. قصة ادم وحواء وإسكانهما الجنة ثم إخراجهما  عنها بأكل الشجرة وكونهما يخصفان عليهما من ورق الجنة على ما نطق به الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع(
) .

2. الآيات الصريحة في ذلك ومنها:-

قوله تعالى : ( فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ((
) .
وقوله تعالى: ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ( (
) .


ففي قوله تعالى في صفة الجنة ( أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) وقوله تعالى في صفة النار (أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) دليل على إنهما مخلوقتان (
) :


قال البيهقي :- إنهما معدتان لأهلهما ، والمعـدة لا تكون إلا مخلوقة وموجودة (
) .


وقال الرازي: فقوله تعالى (أُعِدَّتْ ) إخبار عن الماضي فلا بد ان يكون قد دخل ذلك الشيء في الوجود (
) .

وقال الغزالي : فقوله تعالى (أُعِدَّتْ ) دليل على أنها مخلوقة ، فيجب إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه ، ولا يقال لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء ، لان الله تعالى ( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ((
)،(
) .

وقال ابن بدران : ( من زعم إنهما لم يخلقا ، فهو مكذب بالقران وأحاديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا احسبه يؤمن بالجنة والنار ) (
) . 


الجنة والنار حق والإيمان بهما واجب .

المطلب الخامس

الشفاعة

1- تعريف الشفاعة لغةً واصطلاحاً :

لغةً:- مأخوذ من الشفع الذي هو نقيض الوتر ، فكان صاحب الحاجة صار بالشفيع شفعاً(
) .

اصطلاحاً:- فهو مسالة الغير أن ينفع غيره ، أو أن يدفع عنه مضرة (
) .

فالشفاعة من المسائل التي اتفقت عليها الأمة ، وأما الخلاف فيمن ثبتت له الشفاعة.

وقد نقل صاحب المواقف إجماع الأمة على أصل الشفاعة ، ووضح ان الخلاف إنما وقع بين الأمة فيمن ثبتت له الشفاعة وبين أنها عند المعتزلة للمؤمنين لزيادة ثوابهم لا لدرء العقاب ، وعند أهل السنة لأهل الكبائر من الأمة (
) .

2- أقوال العلماء في الشفاعة:-


القول الأول :- المعتزلة :- 


ذهب أبو علي الجبائي وسائر المعتزلة إلى إنكار شفاعة النبي _ صلى الله عليه وسلم ) لأهل الكبائر ، وقالوا إنما تكون شفاعة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للتائبين من المؤمنين (
) .


وقال الجبائي لا شفاعة لذوي الكبائر إنما شفاعة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للمؤمنين لزيادة ثوابهم ، فان من كان من أهل النار فهو يستحق اللعن والغضب فكيف يجوز للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إن يشفع لهم ومن الشافع إن يكون محباً لمن يشفع له راضياً عنه ، وهذا يوجب إن يكون راضيا عن سخط ولعنة وذلك لا يصح (
) .


فالمعتزلة ترى إن الشفاعة للتائبين من المؤمنين ، وإنها لرفع الدرجات ، وذلك بناءً على إيمانهم بالوعد والوعيد ، احد أصولهم الخمسة ، وان المؤمن إذا خرج عن الدنيا طاعة وثوبة استحق الثواب وإذا خرج عن كبيرة ولم يتب خلد في النار .


فكما نرى إن المعتزلة ذهبت إلى إن العفو عن الصغائر مطلقاً ، وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة للمؤمن لزيـادة الثواب وكلاهما فاسد كما يقول النسفي (
) .


ومن أدلة المعتزلة النقلية التي استدلوا بها (
) : 

قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ((
).

وقوله تعالى ( وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ((
) .

وقوله تعالى: ( مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ ((
) .

وقوله تعالى: ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ ((
) .

وقوله تعالى: ( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ((
) .


فالله تعالى نفى إن يكون للظالمين شفيع البتة، فلو كان النبي شفيعاً للظلمة لكان لا أجلًّ وأعظم منه ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ( أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ((
) .

وقوله تعالى ( وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ((
) .


ولـم يكتفِ المعتزلة على إثبات ما ذهبـوا إليه ، بذكر هذه الأدلة بـل أنهم طعنوا فـي الأحاديث التي استدل بهـا المثبتون للشفاعة لأهل الكبائـر ، بأنها لم تثبت ، أو بأنها منقولـة بطريقة الآحاد.


قال القاضي عبد الجبار:- ( وقد تعلقوا في ذلك بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انـه قال :( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي  ) , وقالوا إن النبي –صلى الله عليه وسلم – قد نص على صريح ما ذهبنا إليه ، وقالوا أيضا : إن المراد به شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي اذا تابوا (
) .


إذن فالمعتزلة عندما أثبتت الشفاعة جعلتها لمن هو مؤمن ولم تجعلها لأصحاب الكبائر على الإطلاق لمن مات على كبيرة ولم يتب وكغيره .


وفي هذا مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة الدالة على جواز الغفران للعصاة من أهل الملة الواردة في إثبات شفاعة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في أهل الكبائر من أمته ، وهذا ثابت فيما سيأتي من نصوص كريمة ، وأحاديث صح نقلها وتواترت عنه (صلى الله عليه وسلم ) .


الفريق الثاني :-

      ذهب أهل السنة والجماعة بالإجماع الى القول بصحة شفاعة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لأهل الكبائر من أمته(
)، لكنه لا يشفع احدٌ حتى يأذن الله له ويحد له حداً (
)، وهـذا ثابت بالأدلة الواردة في الكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) :


فقد ذكر ابـن تيمية أدلة المعتزلة ورد عليها فقال :- وجواب أهل السنة ان هـذا يـراد به شيئان :-

احدهما:- أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى : ( في نعتهم  مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ *وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ( (
) فهؤلاء نفى عنهم شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً .

الثاني :- انه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ، ومن شابههم من أهل البدع , من أهل الكتاب ، والمسلمين الذين يظنون إن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه ، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبةً ورهبةً وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة (
) . 

        ومن الأدلة على إثبات الشفاعة :- 


أولا :- من القران الكريم :-

1. قوله تعالى: ( وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى )(
) وهذا دليل على ثبوت الشفاعة لمن أراد الله سبحانه شفاعته في خلقه وهو عنده مرضي ، وهذا دليل كذلك 
على انه لا شفاعـة لكافر لأنه لا طاعة معه(
) .

2. قوله تعالى ( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ((
) قيل لا تنفعه في الخروج من النار ، كما تنفع عصاة الموحدين ، الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة (
)، وان هذه الآية  معناها محمول على ما قبلها ممن وصفهم وهم ليسوا مؤمنين أو موحدين أو عاصين وإنما كفرة جاحدون ودلالته ( وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ( (
) .

3. قوله تعالى ( عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ((
) والمقام المحمود هو المقام الذي يقومه – صلى الله عليه وسلم – يوم القيامة للشفاعة للناس ، ليريحهم الله تعالى من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم(
) .
4. قوله تعالى ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ((
) .
5. قال ابن عباس : هو الشفاعة في أمته حتى يرضى(
) .
    ثانياً :- من السنة النبوية المطهرة فهي ثابتة في الصحيحين والآثار الواردة في الشفاعة كالأتي :

1. عن انس بـن مالك – رضي الله عنه – قـال: قـال رسول الله ( صلى الله عليه وسلـم ) ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ((
) .

2. روى أبو الدرداء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ( من قال لا اله إلا الله دخل الجنة : فقلت : يارسول الله وان زنى وان سرق وقال : نعم وان زنى وان سرق مرتين أو ثلاثاً وان رغم انف أبي الدرداء((
) .

3. عن انس بن مالك – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ): ( أنا أول شفيع يوم القيامة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، إن من الأنبيـاء لمن يأتي يـوم القيامة ما معه مصدق غيـر واحد ((
) .
4. عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ( لكل نبي دعوة مستجابة واني اختبأت دعوتي شفاعةٌ لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إنشاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً ((
) .
5. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ( أتاني آت من ربي عز وجل قال فخيرني أن يدخل شطر أمتي الجنة وبين شفاعتي لهم فاخترت شفاعتي لهم وعلمت أنها أوسع لهم((
) .
6. عن انس بن مالك قال: حدثنا محمد – صلى الله عليه وسلم – قال : ( إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون ادم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فانه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فانه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فانه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد – صلى الله عليه وسلم – فيأتونني فأقول أنا لها فاستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد احمده بها لا تحضرني ألان فاحمده بتلك المحامد وأخر لـه ساجدا فيقال يامحمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يارب أمتي أمتي فيقال انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فانطلق فافعل ثم أعود فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال يامحمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يارب أمتي أمتي فيقال انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة او خردل من إيمان فانطلق فافعل ثم أعود فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال يامحمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يأرب أمتي أمتي فيقول انطلق فاخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فانطلق فافعل .

وزاد الإمام الحسن البصري في هذه الرواية عن انس بن مالك وثلاثة عشر رجلا ، قال : حدثني انس انه قال : فأقوم الرابعة فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال يامحمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يارب ائذن لي فيمن قال لا اله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا اله لا الله ((
) .

هذه بعض الأدلة الواردة ، وهي أكثر من أن يؤتى عليها جميعا ، هي متواترة متوافيه على خروج الموحدين بالله تعالى من النار وهذا بشفاعة سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – مع اختلافها في ألفاظها.


فشفاعة سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – للعاصين وأهل الكبائر من أمته ثابتة بما لا يقبل الشك من خلال ما أوردنا من نصوص أخذت بها السنة والجماعة بطريق الإجماع .

        ثالثاً:- أنواع الشفاعة 

      اما أنواع الشفاعة فهي ثمانية :


فمنها ما هو متفق عليه بين الأمة ، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ، ومن هذه الأنواع ما هو مختص بالرسول –صلى الله عليه وسلم – ومنها ما يشاركه فيه غيره .


وهذه الأنواع هي:-

النوع الأول:-


الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بسيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين – صلوات الله عليهم أجمعين - فيشفع في أهل المواقف حتى يقضى بينهم بعد ان اعتذر عن الشفاعة ادم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى عليهم السلام (
) .


النوع الثاني:-


شفاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم (
) .

النوع الثالث :- 


شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم – في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها  (
) , وقد خالف في هذين النوعين ( الثاني والثالث ) المعتزلة (
)  .

النوع الرابع :-


شفاعته – صلى الله عليه وسلم – في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب عملهم (
)، وقد وافق المعتزلة على هذا النوع من الشفاعة .

النوع الخامس:-


الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ، ويستحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة  بن محصن كما ورد في مسلم ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – إن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: يدخل من أمتي سبعون إلفا بغير حساب ، فقال رجل : يارسول الله ادع الله إن يجعلني منهم قال: اللهم اجعله منهم ، ثم قام أخر ، فقال : يارسول الله :ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال: سبقك بها عكاشة (
) . 


النوع السادس :-


شفاعته – صلى الله عليه وسلم – في تخفيف العذاب عمن يستحقه ، كشفاعته في عمه أبي طالب . أن يخفف عنه عذابه .


روى مسلم عن أبي سعيد الخدري: إن الرسول – صلى الله عليه وسلم – ذكر عنده عمه أبي طالب فقال ، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي  منه دماغه(
) .

فان قيل : فقد قال الله تعالى :(مَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ( ، قيل له : لا تنفعه في الخروج من النار ، كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة (
) .


النوع السابع :- 


الشفاعة العظمى الثانية (
)( وهي خاصة به ) – صلى الله عليه وسلم – وهي أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة ، قال انس بن مالك – رضي الله عنه – قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : ( أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت ، وان من الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد ((
).


النوع الثامن :-


شفاعته - صلى الله عليه وسلم – في أهل الكبائر من أمته من دخل النار فيخرجون منها ، وهي تتكرر منه – صلى الله عليه وسلم – أربع مرات(
) :

ففي المرة الأولى يؤذن له أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان .

وفي المرة الثانية : يؤذن له أن يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة ، أو خردلة من إيمان  .

وفي المرة الثالثة : يؤذن له ان يخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان .

وفي المرة الرابعة : يخرج من النار من قال لا اله لا الله .

    وهذه الشفاعة يشاركه فيها الملائكة ، والنبيون ، والمؤمنون أيضا.

    وقد خالف المعتزلة في هذا النوع أيضا(
) . 

المطلب السادس

مرتكب الكبيرة من أهل القبلة

 أولا :تعريف الكبيرة :

1. الكبيرة : هي الموجبة للحد ، وقيل ما يلحق الوعيـد بصاحبه بنص أو كتاب أو سنة (
).

2. وقيل في تعريفها أيضا : ( أنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه ، دون ما اختلفت فيه ، قال ابن تيمية يوجب هذا القول إن تكون الحبة من مال اليتيم ومن السرقة والخيانة والكذبة الواحدة ، وبعض الإساءات الخفية ونحو ذلك كبيرة ، وان يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر إذا الجهاد لم يجب في كل شريعة ، وأيضا أن يكون الزواج بالمحرمات بالرضاعة والصهر ليس من الكبائر ، لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع ... (
) .

3. وقال إمام الحرمين في تعريفها : ( كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقاقة الديانة )(
) .
4. قال ابن عبد السلام : ( إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها ، فان نقصت عدت اقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر ، وان ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو اربت عليها فهي من الكبائر )(
) .

      ويعترض على هذا التعريف بتعذر الإحاطة بمفاسد الكبائر كلهـا حتى                نعلم اقلها مفسدة .
5. وذهب الإمام الطبري إلى تعريفها بالعدد من غير ضبطها بحد قال ( رحمه الله ) : وأولى ما قيل في في تأويل ( الكبائر ) بالصحة ، ما صح به الحديث (
) عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – دون ما قاله غيره ) ... فالكبائر إذن : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس المحرم قتلها ، وقول الزور... )(
) .

6. ما نقل عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهم : (إن الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ... وقال الشيخ أبو عمر بن الصلاح : لها إمارات منها : إيجاب الحد ومنها الايعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة ، ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاً ومنها اللعن) (
) .

7. وقيل في المقارنة بين الصغائر والكبائر : إن الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ، والمراد بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار واللعنة أو الغضب ، فان الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا ، فالتعزيز في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو الغضب أو اللعنة (
). 

ويقول شارح الطحاوية إن هذا الضبط الذي ذكره يسلم من القوادح الواردة على غيره لعدة وجوه :-


الأول:- إن هذا التعريف يدخل في كل ما ثبت بالنص انه كبيرة ، كالشرك ، والقتل ، والزنا ، والسحر ، وقذف المحصنات المؤمنات ، وكالفرار من الزحف ، واكل مال اليتيم ، واكل الربا ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وغير ذلك .


الثاني :- انه هو المأثور عن السلف ، كابن عباس ، وابن عيينة ، وابن حنبل ، وغيرهم .


الثالث :- إن الله تعالى قال : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً((
) هذه الآية وعد لمن يجتنب الكبائر بتكفير السيئات  إما من وعد بالغضب واللعنة ، والنار ، أو استحق حد من الحدود في الدنيا ، فانه غير داخل في هذا الوعد .


الرابع :- انه يرجح إلى ما ذكره الله سبحانه ورسوله – صلى الله عليه وسلم – من الذنوب ، أي انه حد يتلقى من خطاب الشارع .


الخامس :- إن هذا الضبط يمكن الفرق بين الكبائر والصغائر ، بخلاف غيره من الأقوال (
).


أما المعتزلة فقد ذهبت أيضا الى القول بان المعاصي فيها الكبائر وفيها الصغائر حيث يقول القاضي عبد الجبار عند حديثه على أن المعاصي فيها الصغائر والكبائر قال : ( ولا خلاف في ذلك بين شيخنا أبي علي وأبي هاشم ، وإنما الخلاف بينهما في هل يعلم عقلاً اشتمال المعاصي على صغير وكبير أم يعلم ذلك شرعاً ، وقال لو خلينا وقضية العقل لكنا نحكم بان المعاصي كلها كبائر)(
).


وتستدل المعتزلة على اشتمال المعاصي للصغائر والكبائر من كتاب الله عز وجل منها :-

1. قوله تعالى : ( مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ((
).

2. وقوله تعالى : ( وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ((
) .

3. قوله تعالى : ( وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ((
) .
4. وقوله تعالى : ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ((
) .
5. قال القاضي عبد الجبار وبعد الذي ذكرناه علم ان في المعاصي صغيراً كما إن فيها كبيراً(
) .

                     الآراء في مرتكب الكبيرة


إن مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة انه مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له ، وان شاء عذبه بعدله وحكمته ، لكنه لا يخلد في النار (
) بدليل قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ((
) .


وسأذكر أراء المخالفين في هذه المسألة حيث ذهبت الفرق إلى عدة أقوال منها :-


أولا :- ذهب الإمام الحسن البصري إلى انه منافق (
):-

واحتج بوجهين (
) :-

1. حديث :عن أبي هريرة : قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بحديث ( آية المنافق ثلاث : إذا وعد اخلف وإذا حدث كـذب وإذا ائتمن خان ( (
) .

2. إن من اعتقد من العقلاء أن في الجحر حية لم يدخل يده فيه ، فإذا زعم ذلك ثم ادخل يده فيها علم انه قاله لا عن اعتقاد وكذا الحال فيمن ارتكب كبيرة .


قيل : إن مضرة الحية عاجلة محققة بخلاف عقاب الذنب لأنها آجلة وغير محققة إذ يجوز التوبة والعفو.
وان المنافق في اللغة : مأخوذ من النفق ، والنفق هو سرداب في الأرض ، ومنه اشتق المنافق لخروجه عن الدين (
) .

وفي الاصطلاح : المنافق من دخل الإسلام بلسانه دون قلبه (
) ،أي يظهر غير ما يبطن .


وبما أن المنافق هو اسم لمن يبطن غير ما يظهر فيكون هذا الحال غير منطبق على مرتكب الكبيرة .


ثانياً : - الخوارج :-


ذهبت الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر(
) .


ومن أدلة الخوارج التي احتجوا بها (
) :


من القران الكريم والسنة النبوية :- 

1- قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ((
) ، دليل على إن الفاسق كافر ، ويرد على قولهم : أن المراد من لم يحكم بشيء من انزل الله تعالى أصلا .

2- قوله تعالى : (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى * لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى((
) .

3- قوله تعالى : ( وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ((
) .
4- قوله تعالى : (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ((
) فأصحاب الشمال هم الكافرون ، والعاصي من أصحاب الشمال .
5- قوله تعالى بعد إيجاب الحج : ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ((
) ، ويرد على دليلهم : أن المراد من جحد وجوب الحج.
6- قوله -  صلى الله عليه وسلم – : ( من ترك الصلاة متعمداً ، فقد  كفر ((
) .
    
وقوله – صلى الله عليه وسلم – ( من مات ولم يحج مات إن شاء يهودياً وان شاء نصرانياً ((
) .


ثالثاً : المرجئة :- 


قالت المرجئة بان مرتكب الكبيرة مؤمن (
) ، وذلك بقولهم لا تضر العاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة ولا يدخل احد بذنب دون الكفر بالكلية(
) .


رابعاً : المعتزلة :- 


ذهبت المعتزلة إلى القول بان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر وإنما هو في منزلة بين المنزلتين ويسمى فاسق (
) .


وهذا ما سأفصله الآن والمعتزلة بشكل عام في إن مرتكب الكبيرة من امة محمد – صلى الله عليه وسلم – يكون فاسقاً :

مرتكب الكبيرة عند المعتزلة :

 
لقد وقفت المعتزلة بين الخوارج والمرجئة موقفاً زعموا انه المتفق عليه بين الفرق ، ويرون انه الرأي الوسط ، فلا هو بالشديد كموقف الخوارج ولا بالهين كموقف المرجئة .


فمن شبههم ما احتج به واصل بن عطاء على عمرو بن عبيد حتى رجع إلى مذهبه وهو انه اجتمعت الأمة على أن صاحب الكبيرة فاسق واختلفوا في كونه مؤمناً أو كافراً فوجب ترك المختلف فيه والأخذ بالمتفق عليه(
) .

يقول القاضي عبد الجبار في كلامه عن المنزلة بين المنزلتين : اعلم ان هذا الفصل كلام في الأسماء والأحكام ، ويلقب بالمنزلة بين المنزلتين ، ومعنى قولنا : انه الكلام في الأسماء والأحكام ، هو انه كلام في أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين ، وحكم بين الحكمين ، لا يكون اسمه اسم الكافر ، ولا اسمه اسم المؤمن ، وإنما يسمى فاسقاً ، وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ، ولا حكم المؤمن ، بل يفرد له حكم ثالث ، وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسالة بالمنزلة بين المنزلتين ، فان صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان ، فليست منزلته الكافر ، ولا منزلة المؤمن ، بل له منزلة بينهما(
) .


وذهبت المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة من امة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ليس بمؤمن ولا كافر وإنما هو في منزلة بين المنزلتين  - بناءً على إن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان – ولا تدخله – أي الكبيرة – للعبد المؤمن في الكفر(
) .


وان الجبائي ذهب إلـى ما ذهبت إليـه المعتزلة مـن إن مرتكب الكبيرة  لا مؤمن ولا كافر واذا مـات بلا توبة فانـه يخلد فـي النار(
) .


إلا أن للجبائي موقفاً خاصاً في مسالة الفاسق ، حيث خالف المعتزلة فيه ، فانه أجاز أن يطلق على الفاسق تسمية المؤمن حيث يقول : إن الفاسق الملي مؤمن من أسماء اللغة بما فعله من الإيمان ينقضي الاسم عنه مع تقضي فعله للإيمان ، وليس يسمى مؤمن من أسماء الدين (
) .


بينما كانت المعتزلة جميعها تنكر تسمية الفاسق بالمؤمن مطلقاً ، حيث ذكر الإمام الأشعري : ( فكانت المعتزلة بأسرها قبلـه – أي قبل أبي علي الجبائي-  إلا ( الأصم ) تنكر أن يكون الفاسق مؤمناً ، وتقول : إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر وتسميه منزلة بين المنزلتين (
) .


فيفهم من كلام الجبائي أن الأيمان بمعناه اللغوي هو مجموعة خصال طيبة يجوز أن يتصف بها الفاسق في حال قيامه بالعمل الطيب أو الطاعة ، لكنه لا يسمى مؤمناً ، لكنه لا يسمى مؤمنا بعد تقضي – أو انقضاء – الفعل ، وهذا ما يعبر عنه الشهرستاني بان الإيمان عند أبي علي ( اسم مدح ) وهو عبارة عن خصال الخير التـي إذا اجتمعت فـي شخص سمي بها ( مؤمناً ) ومـن ارتكب ( كبيرة ) فهو في الحال يسمى فاسقاً لا مؤمناً ولا كافراً ،وان لم يتب ومات عليها ، فهو مخلد في النار (
) .


فمن خلال ما تقدم يتبين إن الجبائي يخالف المعتزلة من ناحية التسمية ويتفق معهم في الحكم  . 

ولان رأي المعتزلة يتضح أكثر من خلال مناقشتهم لكل من الخوارج والمرجئة ،فسأعرض بإيجاز لمناقشة القاضي عبد الجبار لكل منهما .


فقد تحدث القاضي عن ذلك في فصلين : 


احدهما : إن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ، خلافاً لقول المرجئة .


الثاني : إن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافراً، خلافاً لقول الخوارج .


وقد رد القاضي على المرجئة في قولهم ان مرتكب الكبيرة مؤمن مطلقاً ، بإثبات انه لا يسمى مؤمناً بدليل ما قد ثبت انه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن والاستخفاف ، والاهانة ، وثبت إن اسم المؤمن صار بالشرع اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم ، والموالاة ، فإذا ثبت هذان الأصلان ، فلا إشكال في ان صاحب الكبيرة لا يجوز ان يسمى مؤمناً (
).


وبعد أن رد القاضي على المرجئة في قولهم إن مرتكب الكبيرة مؤمن مطلقاً ، رد على الخوارج في قولهم انه كافر ، فقال : ( والأصل في الكلام على الخوارج أن نحقق عليهم الخلاف فنقول : إن هذا الخلاف ، أما أن يكون خلافاً من جهة اللفظ ، أو من طريق المعنى ، فا خالفتمونا من حيث اللفظ ، وقلتم : ان صاحب الكبيرة يسمى كافراً ، فلا يصح ، لانا قد ذكرنا ان اسم الكافر لمن يستحق العقاب العظيم ، ويستحق ان تجري عليه هذه الاحكام المخصوصة نحو المنع من المناكحة والوراثة والدفن في مقابر المسلمين ، وليس كذلك الفاسق .


وان خالفتمونا في جهة المعنى ، وقلتم : انه يستحق العقاب العظيم ويستحق إجراء هذه الأحكام عليه كالكافر سواء ، قلنا : إن هذا خلاف ما عليه الصحابة والتابعين ، فإنهم اتفقوا على إن صاحب الكبيرة لا يحرم الميراث ، ولا يمنع المناكحة ، والدفن في مقابر المسلمين (
).


وإذا كانت المعتزلة قد خالفوا كلا من المرجئة والخوارج في حكم مرتكب الكبيرة كما وضحت ، إلا أنهم قد وافقوا الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار إذا مات من غير توبة ، وبهذا انتهوا إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها الخوارج خالفوهم في المقدمات ، ووافقوهم في النتائج .


ومما استدل به المعتزلة على ما زعموه من تخليد الفاسق في النار ويعذب فيها أبدا ، ما ذكروه من عموميات الوعيد (
) .

1- قوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً((
) .

2- قوله تعالى : ( مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ((
) .

3- قوله تعالى : ( بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ((
) .
4- قوله تعالى : ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ( (
) .

وبعد أن بينا رأي المعتزلة والجبائي في مسالة مرتكب الكبيرة نجد إن الجبائي قد خالف المعتزلة نوعاً ما في تسميته الفاسق بالمؤمن حيث قال يمكن أن يقال للفاسق آمن من أوصاف اللغة ، ويقال أيضا مؤمن من أسماء اللغة (
) ، ويفهم أيضا منه إن صاحب الكبيرة يسمى في الحال فاسقاً كما عبر عنه الشهرستاني حيث يقول : عند أبي علي من ارتكب كبيرة فهو في الحال يسمى فاسقاً لا مؤمناً ولا كافراً وان لم يتب ومات عليها فهو مخلد في النار(
) .


فعلى الرغم من هذه المخالفة التي لا تقدم ولا تؤخر في التسمية نجده يوافق المعتزلة على انه من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب فهو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا .


وإنني أجد من العجب أن المعتزلة يقولون إن مذهبهم في مرتكب الكبيرة مأخوذ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – (
) .


والقول بان مرتكب الكبيرة مخلد في النار هو مخالف مخالفة صريحة لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ، إذ إن أهل الكبائر من امة محمد – صلى الله عليه وسلم – لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون ، وان لم يتوبوا ، وهم في مشيئة الله سبحانه وحكمه ، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله (
) ،كما ذكر سبحانه وتعالى فـي كتابه العزيز : ( وَيَغْفِرُ مَـا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ((
).وان شاء عذبهم في النار بعدله ، ثم يخرجهم منها برحمته ، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، ولقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ( (
).


ولقوله تعالى : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً( (
) .


وقوله تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( (
) .


وقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً( (
).


وعن ابن عباس  -رضي الله عنه – قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( قال عز وجل ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك على ارض مغفرة مالم تشرك بي ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك( (
) .


وان أبا ذر قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال : (الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بواحدة أو اغفرها ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة ( قال وقراب الأرض ملء الأرض    (
) .


إذاً الخلاصة مما سبق من الآيات والأحاديث وكلام العلماء:
1. إجماع أهل السنة على عدم كفر مرتكب الكبيرة، ما لم يستحل.
2. أنه في الآخرة تحت المشيئة إذا لم يتب - إن شاء عذبه - عز وجل – وإن شاء عفا عنه.
3. أنه إن دخل النار فلا يخلد فيها.

4. تحذير الموحدين من ارتكاب الكبائر، ويخشى على مرتكبها أن تتراكم عليه الذنوب فتوصله إلى الكفر، وكذلك يخشى عليه من العقوبات المترتبة على بعض الذنوب. أما ما يظن أنه يخالف ذلك من بعض النصوص فله عدة تفسيرات عند الأئمة:

· فالنصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة فالمقصود فيه نفي كمال الإيمان.

· أما النصوص التي فيها براءة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فمعناها ليس من المقتدين بنا بفعله هذا.

· وكذلك النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على بعض المعاصي، قال فيها أهل السنة. إنها كفر دون كفر، وإن المقصود بذلك أن مرتكب هذه المعصية قد تشبه بالكافرين والمشركين بفعله ذلك. وأولوا بعضها بكفر النعمة.

· أما النصوص التي تحرم النار على الموحد فالمقصود تحريم خلوده في النار، وكذلك النصوص التي تحرم الجنة على من ارتكب بعض الكبائر فالمقصود دخول الجنة ابتداء. وبذلك يظهر تميز مذهب أهل السنة في هذا الباب وتوسطه بيـن المعتزلة ، والمرجئة، وجمعـه بيـن النصوص المختلفة دون تكلـف ولا تناقض .
      وبعد هذه الأدلة وغيرها من كتاب الله المجيد وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) هل بقي رأي لمعاند أو جاحد يشك في رحمته تعالى ومغفرته لمن ارتكب ذنباً أو كبيرة من أهل القبلة .

المطلب السابع

التوبة
أولا :تعريف التوبة في اللغة : 


ورد في جمهرة اللغة :التوبة مصدر تاب يتوب تَوْباً ويمكن أن يكون التَّوْب جمع تَوْبَة ورجل تائب وتوّاب (
).

وفي القاموس المحيط : تاب إلى الله توبا وتوبة ومتابا وتابة , وتوبة رجع عن المعصية وهو تائب وتواب وتاب الله عليه وفقه للتوبة (
) .

وجاء في لسان العرب :التوبة الرجوع من الذنب وفي الذنب و تاب إلى الله يتوب توبا و توبة و متابا أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة (
). 

وقيل في مقاييس اللغة : التاء والواو والباء كلمة واحدة تـدل على الرجوع 
يقال تاب من ذنبه أي رجع عنه يتوب إلى الله توبة ومتابا فهـو تائب والتوب التوبـة (
).

إذن التوبة فـي أصل اللغة هـي الرجوع , قـال تعالى : ( ثُـمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ( (
) .أي رجع عليهم بالتفضل والإنعام ليرجعوا إلـى الطاعة والانقياد (
) .
ثانيا : التوبة في الاصطلاح :

للتوبة في الاصطلاح تعاريف كثيرة ذكرها العلماء، منها:
1. عرفها الإيجي : الندم على معصية من حيث هي معصية مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها (
) . وقال : وقولنا على معصية , لأن الندم على فعل لا يكون معصية بل مباحا لا يسمى توبة ,وقولنا من حيث هي معصية لأن من ندم على شرب الخمر لما فيه من الصداع ونزف العقل أي خفته وطيشه والإخلال بالمال والعرض لم يكن تائبا شرعا (
).
2. قال ابن جرير الطبري: "معنى التوبة من العبد إلى ربه: إنابته إلى طاعته وأوبته إلى ما يرضيه، بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيماً مما يكرهه ربه" (
).
3.  عرفها القرطبي بقوله: "هي الندم بالقلب، وترك المعصية في الحال، والعزم على ألا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله" (
).
فالقرطبي جمع معظم شروط التوبة، ولكن ليست كلها، إلا أنه أضاف أمراً مهماً وهو أن تكون التوبة من أجل الله حياءً منه، لا خوفاً على منصب أو مصلحة. 
4.  وعرفها الراغب الأصفهاني بقوله: "التوبة ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعـادة، فمتـى اجتمعت هـذه الأربع فقـد كمـل شرائط التوبة" (
).
وأضاف ابن حجر العسقلاني إلى تعريف الراغب: "وردّ المظلمة إلى ذويها، أو تحصيل البراءة منهم" (
). 
5. ونقل ابن كثير عن بعض العلماء تعريفاً للتوبة فقال: "التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل، ثـم إن كـان الحق لآدمي رده إليـه بطريقة" (
).  
6. وقيل هـي الرجوع عما كان مذموما فـي الشرع إلى مـا هو محمود  فيه (
).
ومما سبق نستنتج أن التوبة هي معرفة العبد لقبح الذنوب وضررها عليه، فيقلع عنها مخلصاً في إقلاعه عن الذنب لله تعالى، نادماً على ما بدر منه في الماضي من المعاصي قصداً أو جهلاً، عازماً عزماً أكيداً على عدم العودة إليها في المستقبل، والقيام بفعل الطاعات والحسنات، متحللاً من حقوق العباد بردها إليهم، أو محصلاً البراءة منهم .

الآراء في التوبة

أولا : المعتزلة : 

 
يدخل في الكلام عن الكبائر عن التوبة أيضا , من نحو حكم الآثم الذي مات ولم يتب , والتوبة عـن بعض الكبائر مع الإصرار على بعضها الأخر , وكانت مسألة التوبة من القضايا المهمة المتفرعة عـن القول بتفسيق الآثم وخلوده في النار إذا لم يتب , وهذا هو أصل الوعد والوعيد المعروف عند المعتزلة. 


وذهب أبو علي كما بينا سابقاً إلى أن الفاسق مخلد في النار إن مات على كبيرته ولم يتب منها (
) . وهذا الذي يحكيه الشهرستاني عن أبي علي هو مذهب المعتزلة بوجه عام , وقد وافق أبا علي في ذلك أبو هاشم , ولكن اختلفا في : هل تصح التوبة عن بعض الكبائر مع الإصرار على غيرها ؟ فنجد أن أبا علي يذهب إلى أن التوبة تصح ما لم يصر على شيء من ذلك الجنس  . وقال : لو أن الآثم تاب عن شرب الخمر وأصر على الزنا كانت توبته عن الخمر توبة نصوحا صحيحة فأما إذا تاب عن شرب قدح معين من الخمر وأصر على شرب قدح آخر , فلا إشكال في أن توبته لا تصح (
) . وهذا ما يعارضه أبو هاشم الـذي يرى انه : لا تصح التوبة عن بعض الذنوب مع الإصرار على غيرها (
) . ويبدو أن هذا القول موافق إلى رأي باقي المعتزلة حيث إن القاضي عبد الجبار وبعد أن ذكر رأي أبى علي قال : " أما شيخنا أبو هاشم , فقد ذهب انه لا تصح التوبة عن بعض القبائح مع الإصرار على البعض وهو الصحيح من المذهب " (
) .

وشرط المعتزلة في التوبة أمور ثلاثة (
) : 
أولها : رد المظالم .وإنهم قالوا شرط صحة التوبة عن مظلمة الخروج عن تلك المظلمة .
وثانيها :  أن لا يعاود ذلك الذنب الذي تاب عنه أي ذنب كان .

وثالثها : أن يستديم الندم على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات . 

وقد احتج أبو على أيضا بصحة ما ذهب إليه بأنه لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب والتالي باطل فالمقدم مثله , وكما يجب عليه ترك القبيح لقبحه كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه , فلو لزم من اشتراك القبائح في قبح عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض للزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الإتيان بواجب دون واجب آخر , وأما بطلان التالي فبالإجماع إذ لا خلاف في صحة الصلاة ممن اخل بالصوم (
).

ويتضح مما تقدم أن أبا علي الجبائي يخالف المعتزلة في هذه المسألة ويذهب إلى القول في إن التوبة من ذنب تصح مع الإصرار على غيره . 

2- أهل السنة :

قال القرطبي :مذهب أهل السنة اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ((
) وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون تائبا من أقام على ذنب ولا فرق بين معصية ومعصية (
) .

ومن شروط التوبة (
): 

1. الندم . 
2. العزم على ترك العَود إلى ما نهى الله تعالى عنه . 
3. السعي في أداء المظالم . 
ومن أدلة التوبة :

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( رضي الله عنه ) أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  قال : (كان فِيمَنْ كان قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تسعه وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عن أَعْلَمِ أَهْلِ الأرض فَدُلَّ على رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فقال إنه قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ له من تَوْبَةٍ فقال لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عن أَعْلَمِ أَهْلِ الأرض فَدُلَّ على رَجُلٍ عَالِمٍ فقال إنه قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ له من تَوْبَةٍ فقال نعم وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إلى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فإن بها أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ ولا تَرْجِعْ إلى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فأنطلق حتى إذا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فقالت مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جاء تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إلى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إنه لم يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ في صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فقال قِيسُوا ما بين الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كان أَدْنَى فَهُوَ له فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إلى الأرض التي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ( (
) .
عن أَنَسٍ (رضي الله عنه) قال : قال رسول اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم)   ( الله أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ من أَحَدِكُمْ سَقَطَ على بَعِيرِهِ وقد أَضَلَّهُ في أَرْضِ فَلاةٍ( (
).

وعن أبي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عن النبي ( صلى الله عليه وسلم)  فِيمَا يَحْكِي عن رَبِّهِ عز وجل قال: ( أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فقال اللهم اغْفِرْ لي ذَنْبِي فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فقال أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فقال أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ أعمل ما شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لك ( (
).
وللتوبة آثار عظيمة ، نذكر منها :

1- أن يعرف العبد سعة حلم الله وكرمه في ستره ، وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده ، فلم يطب له معهم عيش ، بل جلله بستره ، وغشاه بحلمه ، وأمده بالحول والقوة ، والرزق والقوت .

2-  أن يعرف حقيقة نفسه ، وأنها نفس أمارة بالسوء ، وأن ما صدر منها من خطيئة وذنب وتقصير فهو دليل على ضعف النفس وعجزها عن الصبر عن الشهوات المحرمة ، وأنه لا غنى بها عن الله - طرفة عين - ليزكيها ويهديها .

3-  شرع سبحانه التوبة ليستجلب بها أعظم أسباب سعادة العبد ، وهو اللجوء إلى الله والاستعانة به ، كما يستجلب بها أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والمحبة والخوف والرجاء ، فتقرب النفس من خالقها قربا خاصا لم يكن ليحصل لها بدون التوبة واللجوء إلى الله .

4-  أن يغفر الله له ما سلف من ذنبه ، قال تعالى  ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ  ( (
) .
5 - أن تبدل سيئات الإنسان حسنات ، قـال تعالى : ( إِلا مَـنْ تَابَ وَآمَـنَ وَعَمِلَ عَمَـلا صَالِحًا فَأُولَئِـكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَـانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ( (
) .
المطلب الثامن

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 من المبادئ المهمة التي اهتم بها الإسلام , وطبقها المسلمون , مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد أطبق الكتاب والسنة على وجوب الامر بالمعروف , والنهي عن المنكر (
) . 


قال أبن حزم اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (
).. (
).  
وقد دل قوله تعالى : ( وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( (
) ، وقوله تعالى في وصية لقمان لابنه : ( يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (  (
) ، دلت هذه الآيات الكريمة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانا واجبين في الأمم المتقدمة .
ويقول الرازي : " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله ، إن هذه الصفات الثلاث كانت حاصلة في سائر الأمم " (
) . 
ويقول القرطبي : " إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانا واجبين في الأمم المتقدمة وهما فائدة الرسالة وخلافة النبوة " (
) .

وعندما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام للناس كافة ، قام بواجب الأمر بالمعروف بنفسه وكلف بعض أصحابه بالقيام به ، وقـد وصف الله ، جل وعلا ، نبيه محمداً (صلى الله عليه وسلم ) بأنه يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك في قوله جل وعلا : ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ( (
) .
وسأتحدث عن رأي المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتبيين رأي الجبائي : 

حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة (
): 

فالأمر : هو قول القائل لمن دونه في الرتبة افعل , والنهي : هو قول القائل لمن دونه لا تفعل . 

وأما المعروف فهو : كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه , ولهذا لا يقال في أفعال القديم – تعالى – معروف , لما لم يعلم حسنها ولا دل عليه . 

وأما المنكر : فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه , ولـو وقع من الله – تعالى – القبيح لا يقال انه منكر , لما لم يعرف قبحه , ولا دل عليه . 

قال الإمام الأشعري :أجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك (
) .

شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة(
):

1. أن يعلم أن المأمور به معروف ، وان المنهي عنه منكر ، وغلبة الظن في هذا الموضع لا تقوم مقام العلم .
2. أن يعلم أن المنكر حاضر ، كأن يرى آلات الشرب مهيأة والملاهي حاضرة ، وغلبة الظن تقوم مقام العلم هنا .
3. هو أن يعلم أن الأمر والنهي لا يؤدي إلى مضرة أعظم منه ، فانه لو علم أو غلب على ظنه أن نهيه عن شرب الخمر يؤدي إلى قتل جماعة من المسلمين لم يجب ، وكما لا يجب لا يحسن .
4. هو أن يعلم أو يغلب في ظنه أن لقوله تأثيراً ، حتى لو لم يعلم ذلك ، ولم يغلب على ظنه لم يجب .
5. هو أن يعلم أو يغلب على ظنه انه لا يؤدي إلى مضرة في ماله أو في نفسه .   
        وقال القاضي عبد الجبار انه لا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنما الخلاف في إن ذلك هل يعلم عقلا أو لا يعلم إلا سمعا ، فذهب أبو علي إلى انه يعـلم عقلا وسمعا ، وذهب أبو هاشم إلى انه إنما يعلم سمعا (
) . 

وهذا ما قاله الزمخشري أيضا حيث قال : والأمر بالمعروف تابع للمأمور به ان كان واجبا فواجب وان كان ندبا فندب ,وإما النهي عن المنكر فواجب كله لأن جميع المنكر تركه واجب لاتصافه بالقبح ,فإن قلت ما طريق الوجوب قلت قد اختلف فيه الشيخان فعند أبي علي السمع والعقل وعند أبي هاشم السمع وحده (
) .
      ويذكر القاضي أيضا : " إن المعروف على قسمين : احدهما واجب والآخر ليس بواجب , فالأمر بالواجب واجب , وبالنافلة نافلة , وهذا إنما اخذ عن أبو علي , لان المشايخ من السلف – يعني سلف المعتزلة -  أطلقوا القول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن جاء شيخنا أبو علي وقسم المعروف إلى هذين القسمين , وجعل الأمر بالواجب واجبا , وبالنافلة نافلة , وهو    الصحيح " (
) .

     وقال ابن حزم ذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك (
). 
ولقد وردت أدلة كثيرة في القران الكريم والسنة النبوية تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لأن خطاب الشرع قد ورد بهما في قوله تعالى :( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ( (
) وقال سبحانه وتعالى : ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ( (
). 
وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا جميعا لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ( (
) فمن قدر منا أن يغير المنكر بيده وجب ذلك عليه ، ومن قدر منا أن يغيره بلسانه دون يده وجب ذلك عليه , ومن لم يقدر فعليه أن ينكره في قلبه . 

وعن حذيفة عن اليمان : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم (
) . 
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�) ) المعجم الوسيط ج2/ص585


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 568.


�) ) فلسفة المعتزلة , البير نصري , ج 2 / ص 138 . 


�) ) الفرق بين الفرق , البغدادي , ص335 . 


�) )  المصدر نفسه , ص 114 . 


�) ) مقالات الإسلاميين، الاشعري ج1/ص438 . 


�) ) الفرق بين الفرق ، البغدادي ،ج1/ص149 . 


�)  ) ذكر ابن الجوزي : إن ابن الريوندى قد سمى كتابه الذي اعترض به على الشريعة الإسلامية المعصومة على اعتراض مثله من الملحدين كتاب( الزمرد) فأخذ أبو على الجبائى يعيبه في تسميته بالزمرد ويذهب إلى انه اخطأ وجهل فى تلقيب العلم بالجواهر وان أهل العلم لا يعيرون العلوم أسماء ما دونها والجواهر ناقصة بالإضافة إلى العلوم فأزرى عليه بذلك ظنا منه انه قصد تلقيبه بالزمرد إعارة له اسم النفيس من الجواهر قال ابن عقيل فوجدنا فى بعض كلامه من كتاب آخر ما أبان به عن غير ذلك مما هو أخبث مما ظنه أبو على فقال إن للزمرد خاصة هى انه إذا رآه الأفعى وسائر الحيات عميت قال فكان قصدي إن الشبهة التى أودعتها الكتاب تعمى حجيج المحتجين فاعتقد ما أورده عاملا في حجج الشرع حسب ما اثر الزمرد فى حدق الحيات فانظروا فى استقصائه فى الازدراء بالشرائع قال ابن عقيل وعجبي كيف عاش وقد صنف الدامغ يزعم انه قد دمغ به القرآن والزمرد يزري به على النبوات . المنتظم في تارخ الملوك والامم , ج 6 / ص 100 .


�) ) ينظر : من تاريخ الإلحاد في الإسلام , عبد الرحمن بدوي , سينا للنشر , القاهرة ,  الطبعة الثانية , 1993 م , ص 140 – 141 .


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 595- 597 . 


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 586 . 


�) ) مقالات الإسلاميين  , الأشعري , ج1/ص226


�) ) المغني فـي أبواب التوحيد والعدل , كتـاب إعجاز القران , القاضي أبي الحسن عبد الجبار الأسد آبادي ، (ت 415هـ ) ، قوم نصه أمين الخولي ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار الكتب ، 1960 م ,  ص 414 .


�) ) المصدر نفسه , ص 407 . 


�)  ) المصدر نفسه , ص 346 . 


�) ) المصدر نفسه , ص 390 . 


�) ) مقالات الإسلاميين , الأشعري , ج1/ص225 .


�) )  شرح المقاصد  , التفتا زاني , ج2/ص184 .


ويرد على قول النظام إن إعجازه بالصرفة ان فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبلاغته وسلاسته في جزالته ويرقصون رؤوسهم عند سماع قوله تعالى (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ) [سورة هود , الآية 44] لذلك لا لعدم تأتي المعارضة مع سهولتها في نفسها . المصدر نفسه , ص 185 .


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 587 . 


�) )  سورة الإسراء , الآية / 88 .


�) ) سورة هود , الآية / 13 .


�) ) سورة يونس , الآية / 38 . 


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 5 87 .


�) ) أصول الدين , رشدي عليان و قحطان الدوري , ص 271. 


�) ) سورة البقرة , الآية / 23 . 


�) ) سورة الإسراء , الآية / 88


�) ) سورة القمر , الآيتان 1-2 .


�)) سورة الإسراء , الآية / 1 . 


�) ) أي بعض أسفاره .


�) ) صحيح البخاري , ج3 / 1310 , رقم ( 3381 ) 


�) ) صحيح ابن حبان , ج14 / 426 , رقم ( 6507 )  .


�) ) سنن الترمذي بلفظ آ خر , ج5 / 595 , رقم ( 3630 ) وقال هذا حديث صحيح , سنن الدارمي ، لعبد الله بن عبد الرحمن ابو محمد الدارمي (ت 255هـ) تحقيق فواز احمد ، خالد السبع ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، 1407هـ .


, ج 1 / ص 34 , رقم ( 43 ) . 


�) ) شرح المواقف في علم الكلام , الايجي , ج8/ص 246-248 . 


�) ) معجم مقاييس اللغة  , ج5 / ص171 .


�) ) القاموس المحيط ,ج1 / ص1489 .


�) ) لسان العرب , ابن منظور ,  ج12 / ص512 .


�) ) التعريفات , الجرجاني , ص 235 .


�) ) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية , السفاريني , ص 391 .


�) ) التوقيف على مهمات التعاريف , المناوي , ص 601 .


�) ) شرح المقاصد , التفتازاني , ج2/ص203  , والمواقف فـي علـم الكلام , الإيجي , ج 3 / ص 464 .


�) ) الملل والنحل , الشهرستاني , ج1/ ص 84  .


�) ) شرح المقاصد  , التفتازاني , ج2/ص204.


�) ) سورة الجن , الآيتان , 26 -27 .


�) ) شرح الطحاوية , ابن أبي العز , ج3 / ص 223 .


�) ) سورة آل عمران , جزء من الآية / 37 .


�) )  الغنية في أصول الدين , عبد الرحمن بن محمد , ص 152 .


( �)  اللباب في علوم الكتاب , أبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ( ت 880 هـ ) , تحقيق وتعليق :عادل احمد عبد الموجود , وعلي محمد معوض , وشارك في التحقيق : محمد سعد رمضان حسن , ومحمد المتولي الدسوقي حرب , دار الكتب العلمية بيروت , 1419 هـ - 1998 م , ج 13 / ص 34 – 35 . 


�) ) سورة النمل , جزء من الآية / 40 .


�) ) المواقف في علم الكلام , الإيجي , ج3 / ص465 .


�) ) ينظر جامع البيان , الطبري , ج 17 / ص 612 .


�) ) الغنية في أصول الدين , عبد الرحمن بن محمد  , ص 153 . 


�) ) شرح الطحاوية , ابن أبي العز , ج3 / ص 223 .


�) ) شرح المقاصد في علم الكلام , التفتازاني , ج2/ص203 .


�) ) الاقتصاد في الاعتقاد , الامام الغزالي , ص 63 .


�) ) الغنية في أصول الدين , عبد الرحمن بن محمد  ,  ج1/ص152


�) ) كتاب أصول الدين جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي  , تحقيق : عمر وفيق الداعوق , دار البشائر الإسلامية  - بيروت، 1998 , ص 163 .  


�) ) شرح الطحاوية , ابن ابي العز , ج3 / ص 223 .


�) ) سورة آل عمران , جزء من الآية / 37 .


�) )  الغنية في أصول الدين , عبد الرحمن بن محمد  , ص 152 .


�) )  اللباب في علوم الكتاب , ابن عادل , ج 13 / ص 34 – 35 . 


�) ) سورة النمل , جزء من الآية / 40 .


�) ) المواقف في علم الكلام , الإيجي , ج3 / ص465 .


�) ) ينظر جامع البيان , الطبري , ج 17 / ص 612 .


�) ) الغنية في أصول الدين , عبد الرحمن بن محمد  , ص 153 . 


�) ) شرح الطحاوية , ابن أبي العز , ج3 / ص 223 .


�) ) الغنية في أصول الدين , عبد الرحمن بن محمد ,  ج1/ ص154 .


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 750 .


�) ) ينظر : المعتزلة وأصول الحكم , دراسة مقارنة مع فكر الشيعة والخوارج وأهل السنة عن نظرية الإمامة وفلسفة الحكم في الإسلام ,الأهلية للنشر والتوزيع , بيروت , 1974 م , ج 2 / ص 28 – 29 .


�) ) مذاهب الإسلاميين , عبد الرحمن بدوي , ص 326 .


�) ) الملل والنحل , الشهرستاني , ج1/ص84 .


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 758 . 


�) ) الفصل في الملل , ابن حزم , ج4/ص129 .


�) ) المصدر نفسه  , ج4 / ص 130 .


�)  ) المواقف في علم الكلام ، الإيجي ،  ج3/ص574 . 


�) ) ينظر قواعد العقائد , الإمام الغزالي , ص 226 .


�)) )  صحيح ابن حبان , ج15 / ص 392 , رقم (6943 ) ,  قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن


�) ) الإنصاف , للباقلاني , ج1 / ص23 .  ونص الحديث : عن سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ثم قال لي سفينة امسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال لي امسك خلافة علي قال فوجدناها ثلاثين سنة .  سنن الترمذي  , ج 4/ص503 . 


�) ) مسند الإمام احمد ، ج19/ص318 – رقم (12307 ) ، قال ابن حجر : ورجال أحمد ثقات ، مجمع الزوائد , الهيثمي , ج5/ ص 348 .


�) )  قواعد العقائد , الإمام الغزالي , ج1/ص230





�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان  , ص 767 .


�) ) الملل والنحل  , الشهرستاني ,ج1 / ص 84 .


�) ) مقالات الإسلاميين , الأشعري , ج1 / ص 458 - 459


�) )   شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان  , ص 767 .


�) ) الاقتصاد في الاعتقاد , الإمام الغزالي , ص 153 .


�) ) قواعد العقائد , الإمام الغزالي , ص 228 .


�) ) الإبانة عن أصول الدين , الأشعري  , ص 179 .


�) ) قواعد العقائد , الإمام الغزالي , ج1/ص228- 229 .





�) ) لمع الأدلة ، للجويني ، ج1/127 ، والغنية في أصول الدين , عبد الرحمن بن محمد , ج1/163، ينظر شرح جوهرة التوحيد – عبد السلام بن إبراهيم محمـد البيجوري اللقائي المالكي (ت 1078هـ ) دار الكتب العلميـة – بيروت – لبنـان – 1403هـ - 1983م . ص220 


�) ) كتاب المواقف في علم الكلام , الإيجي  , ج3/519 .


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان ,  ص723 .


�) ) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة , ابي القاسم البلخي , والقاضي عبد الجبار , والحاكم الجشمي  , تحقيق : فؤاد سيد , الدار التونسية للنشر , تونس , 1393هـ - 1974  , ص202، 203 ، وشرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص734 .


�) ) المواقف في علم الكلام ، الإيجي،  ج3 / ص518


�) ) صحيح البخاري ج3/1374- رقم (3557 ) .


�) ) سورة إبراهيم – الآية /27.


�) ) سورة إبراهيم ، الآية /21 .


 �)) سنن ابن ماجة – ج12/322/رقم (4259) , قال الالباني صحيح . 


�) ) صحيح البخاري – ج1 /448 ،  صحيح مسلم – ج4 / 2200.


�) ) المعجم الاوسط ، لابي القاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني  (ت 360هـ) تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن الحسيني , دار الحرمين , القاهرة , 1415 هـ ، 5 / 44  – رقم ( 4629 ) . قال ابن حجر الهيثمي : ( رواه الطبراني في الأوسط ، وقال : تفرد به ابن لهيعة . قلت : وفيه كلام ) . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , لنور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي , دار الفكر ، بيروت , 1412 هـ , 3 / 177 .


�) ) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ، الحارث بن أبي أسامة ، الحافظ نور الدين الهيثمي ( ت 282 هـ ) ، تحقيق :د. حسين أحمد صالح الباكري ، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ، المدينة المنورة ، 1992 م , ج1/379 / رقم281 ، قال البوصيري عنه : رواه الحارث بن أبي أسامة مرسلا ، ورجاله ثقات . ينظر : اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، للحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري ( ت 840 هـ ) ، دار الوطن ، 1420 هـ ، 1999م ، 2/ 148 .


�) ) طبقات المعتزلة , القاضي عبد الجبار ,  ص72.


�) ) كتب ابن الراوندي عن المعتزلة كتاباً شنع فيه عليهم وسماه ( فضائح المعتزلة ) ، وقد رد عليه الخياط ( احد شيوخ المعتزلة ) بكتاب سماه ( كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم .


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص /730.


�) ) الفصل في الملل ، ابن حزم ، ج4/ص56.


�) ) المواقف في علم الكلام ، الإيجي ، ج3/ص523.


�) ) الاقتصاد في الاعتقاد , الغزالي ,, ص136.


�) ) قواعد العقائد , الغزالي , ص111.


�) ) المواقف في علم الكلام ، الإيجي ، ج3/ص517.


�) ) سورة غافر - الآية /46.


�) ) التحرير والتنوير ، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر , تونس ,  ج  12 /448 ، جامع البيان عن تاويل آي القران , الطبري , ج21 /390  ،  تفسير ابن كثير ج7 /145 ، تفسير البيضاوي ج5/130


�) ) صحيح مسلم , ج2/92/ رقم (1349).


�) ) سنن الترمذي , ج1/ 102 , رقم ( 70 ) وقال هذا حديث حسن صحيح , السنن الكبرى للنسائي - ج1/663/ رقم (2195) .


�) ) صحيح ابن حبان , ج7 / 396 , رقم ( 3126) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ,  سنن النسائي ، للامام احمد بن شعيب ابي عبد الرحمن النسائي (ت:303هـ) شرح الحافظ جلال الدين السيوطي  , دار التراث العربي , بيروت , لبنان , النسائي , ج7/195- رقم (2031) .


�) ) لسان العرب ، ابن منظور – مادة ( صرط ) ج3/194 .


�) ) ينظر لوامع الأنوار , السفاريني ,  ج2/189 .


�) ) المواقف في علم الكلام ، الإيجي ، - ج3 /525 .


�) ) الاقتصاد في الاعتقاد ، الغزالي ، 138.


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , 737 .


�) ) مقالات الإسلاميين ، الأشعري  - ج2 /164 .


�) ) المواقف في علم الكلام ، الإيجي ، ص  383 .


�) ) ينظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ,ص 206 .


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 737 .


�) ) المواقف في علم الكلام ، الايجي ، ص  523 .


�) ) الاقتصاد في الاعتقاد ، الغزالي ص  138 .


�) ) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، للامام شمس الدين ابي عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي ، دار الفكر ـ بيروت ، 1982 م ,  ص 333 .


�) ) سورة ياسين – الآية / 66 .


�) ) سورة مريم – الآية / 71-72


�) )  مسند الإمام احمد – ج1/ 391 ص / رقم( 3714).


� ) سنن أبو داوود – ج2 / 370 / رقم 4128 .قال الالباني : ضعيف .


�) ) ينظر : لسان العرب 13/92 ، تاج العروس 1/7997 .


�) ) ينظر : القاموس المحيط 1/1532 .


�) ) ينظر ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة ، الطاهر أحمد الزاي ، دار المعرفة ، ودار الكتب العلمية ، بيروت ، 1399 هـ ، ج1/ص144 .


�) ) لسان  العرب ، ابن منظور - ج13/ ص99 .


�) ) اليوم الأخر ، لعبد القادر الرحباوي ، دار السلام للطباعة والنشر ، الطبعة الثامنة ، 1407 هـ ، 1987 م  , ص137 .


�) ) الجنة والنار ، للدكتور عمر سليمان الأشقر ، الطبعة التاسعة ، دار النفائس للطباعة والنشر ـ الاردن ، 1421 هـ ، 2000م  , ص117 .


�) ) ينظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ابن قيم الجوزية ( ت 751 هـ ) ، مكتبة المتنبي ـ القاهرة ، منشورات مكتبة التحرير ، 1988 م  ,  ص65 .


�) ) معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس - ج5/ ص368  , مجمل اللغة – ج3 / 847 . 


�) ) معجم ألفاظ القران الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، الهيئة المصرية ، الطبعة الثانية ، 1390 هـ ، 1970 م ، ص 770  .


�) ) اليوم الأخر , عبد القادر الرحباوي ,  ص117 .


�) ) ينظر: المواقف في علم الكلام ، الإيجي - ج3/ص485 ،  التفسير الكبير, الرازي - ج12/ص118 .


�) ) ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد : للامام ابي الحسن علي بن محمد بن أحمد الواحدي النيسابوري ( ت ـ 468 هـ ) تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،والشيخ علي محمد معوض وجماعة ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط 1 سنة : 1415 هـ ـ 1994 م .  - ج6/ص168، ينظر شرح المقاصد ، التفتازاني  - ج2/ ص218 ، المواقف في علم الكلام ، الإيجي -ج3/ ص485


�) ) سورة القصص جزء من الآية /88 .


�) ) التفسيرالكبير , الرازي , ج12/ص118 .


�) ) سورة الرعد /جزء من الآية /35 .


�) )  تفسير النيسابوري – ج6 / 168 ,  تفسير ابن كثير – ج4 / 465 .


�) ) شرح المقاصد ، التفتازاني - ج2/218 .


�) ) سورة البقرة /جزء من الآية / ص24  .


�) ) سورة آل عمران /  الآية /ص133 .


�) ) التفسيرالكبير , الرازي  ج1/ص402 ، وشرح المقاصد، التفتازاني، ج2/ص218 .


�) ) شعب الإيمان –, البيهقي -  ج1/ص346 .


�) ) التفسيرالكبير , الرازي -  ج4/ص385 .


�) ) سورة الأنبياء - الآية/23


�) ) ينظر قواعد العقائد , الغزالي ,ص 224 .


�) ) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى : 1346هـ) ، تحقيق : محمد أمين ضناوي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1417هـ ـ 1996 , ص 77 .


� ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 688


� ) المصدر السابق . ومن الملاحظ إن القاضي عبد الجبار قد ناقض هذا الاصطلاح عندما قصر الشفاعة على زيادة الثواب فقط , كصنيع إسلافه من المعتزلة كما سيتضح فيما سيأتي .


� ) المواقف في علم الكلام ، الإيجي – ج3/ص508


� ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق , عبد الكريم عثمان ,ص 688


�) ) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة , ص 172 .


�) ) ينظر شرح العقائد النسفية -76 .


�) ) ينظر: الكشـاف , للزمخشري عنـد تفسير هـذه الآيات ، وينظر أيضا شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , 689.


�) ) سورة البقرة – جزء من الآية / 48 – تفسير الكشاف – ج 1/ص279 .


�) ) سورة البقرة – جزء من الآية /123 – تفسير الكشاف - ج1 /ص308 .


�) ) سورة غافر – جزء من الآية / 18 – الكشاف – ج3/ص430 .


�) ) سورة البقرة- جزء من الآية /254 – الكشاف – ج1/ص384 .


�) ) سورة المدثر – الآية /48 – الكشاف – ج4/ص 393 .


�) ) سورة الزمر – جزء من الآية /19- الكشاف –ج3/393 .


�) ) سورة الأنبياء – جزء من الآية /28 – الكشاف –ج2/ص569 .


�) ) شرح الأصول الخمسة – 690-691 .


�) ) ينظر الإنصاف فيما يجب اعتقاده- للباقلاني /168 .


�) ) شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز -260 .


�) ) سورة المدثر , الآيات / 42- 48 . 


�) ) مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728هـ) , تحقيق :  أنور الباز - عامر الجزار ,  دار الوفاء ,الطبعة  الثالثة ، 1426 هـ / 2005  , ج1/ص149-150 .


�) ) سورة الأنبياء- جزء من الآية / 28 .


�) )  ينظر : التفسيرالكبير, الرازي , ج 22 / ص 138 .             


�) ) سورة المدثر – الآية /48


�) ) ينظر : شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز – 257  . 


�) ) سورة المدثر – الآية /46


�) ) سورة الإسراء – الآية /79 .


�) ) تفسير ابن كثير – ج 5 / ص 103 .


�) ) سورة الضحى – الآية /5 .


�) ) تفسير البغوي – ج 8 / ص 455 .


�) ) صحيح بن حيان – ج14/387/رقم( 6468)،(6467) . شعب الإيمان – للبيهقي – ج1 / 287 / رقم 310 , وشرح العقيدة الطحاوية – 258 .


�) ) السنن الكبرى – النسائي – ج6/276 ، مسند احمد – ج6/ 442/رقم (27531)


وينظر كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل – ج1/423


�) ) صحيح مسلم – ج1/188/رقم (196)،وسنن البهيقي الكبرى – ج1/4 /رقم ( 17492 ) ، ينظر الاعتقاد /191.


�) )  ، صحيح مسلم – ج1/111 / رقم(512)  , سنن الترمذي – ج5 /580 / رقم (3602) ، مسند الإمام احمد –ج3/258/رقم(13731) بلفظ مختلف.


� ) صحيح بن حيان – ج14/376/رقم (6463) ، ينظر الاعتقاد /202، والباقلاني/ 53 .


�) ) البخاري – ج6/2727/رقم(7072) ،   مسلم ج1/ص 125/رقم(500)


�) ) صحيح مسلم بشرح النووي-ج3/65وما بعدها ،  وشرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص253 .


�) ) ينظر شرح العقيدة الطحاوية  ، ابن أبي العز ،  ص257 .


�) ) المصدر نفسه  .


�) ) لان الشفاعة عندهم لزيادة الثواب وليست لدرء العقاب – ينظر المواقف في علم الكلام ، الإيجي  – ج3 / 508


�) ) شرح العقيدة الطحاوية , ابن ابي العز , ص 257 .


�) ) صحيح مسلم بشرح النووي – ج3/88 ، كمـا روى مسلم هذا الحديث بروايات أخرى ، وينظر شرح الطحاوية /257


�) ) صحيح البخاري – ج3 / 1409 /رقم(2672)


�) ) ينظر شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص 257


�) ) المصدر السابق . 


�) ) صحيح مسلم – ج1/130 / رقم (506)


�) ) وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين تدل على هذا النوع ، هذا الحديث سبق تخريجه وورد نص الحديث كاملاً في صفحة ( ) مما سبق.


� ) ينظر شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز ص258-260


�) ) ينظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري , احمد بن علي بن حجر ابـو الفضل – تحقيق : محب الدين الخطيب , دار المعرفة – بيروت – ج12/ص183 .


�) ) مجموع الفتاوى , لابن تيمية ,ج11/ص656 .


�) ) فتح الباري، ابن حجر , ج10/ص410 .


�) ) قواعد الإحكام في مصالح الأنام – أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي – الملقب بسلطان العلماء (ت660هـ )تحقيق : محمود بن التلاميد الشنقيطي – دار المعارف – بيروت – لبنان – ج1/ص19.


�) ) والحديث هو : ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( اجتنبوا السبع الموبقات ) . قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) . صحيح البخاري 3/ص1017 ، رقم (2615) .


(� ) جامع البيان عن تأويل آي القران , الطبري – ج8/ 253 ، وينظر تعريفات تشبه ما قاله الإمام الطبري معتمدة على بعض النصوص فمنهم من عرف الكبائر بأنها سبع ومنهم من قال أنها تسع ومنهم من قال أربع ويورد النصوص المؤيدة لقوله ، راجع – ج8/ص 235-253


� ) شرح صحيح مسلم بن الحجاج – لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي- دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة الثانية – 1392هـ , ج2/ص85.


�)) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز – ج2/ص81.


�) ) سورة النساء- الآية /31 .


�) ) ينظر شرح العقيدة الطحاوية , ج2/ص 82 .


�) ) ينظر شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان – ص632-633 .


�_) )  سورة الكهف , جزء من الآية / 49.


�) ) سورة القمر , الآية / 53 .


�) ) سورة الحجرات , جزء من الآية /7 .


�) ) سورة النجم ,  جزء من الآية /32 .


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عثمان عبد الكريم – ص633-634.


�) ) ينظر شرح العقيدة الواسطية , محمد خليل هراس , ج1/ص251 .


�) ) سورة النساء , جزء من الاية / 48.


�) ) شرح الأصول الخمسة  ,تحقيق : عبد الكريم عثمان , /ص137


�) ) المواقف في علم الكلام , الايجي , ج3/ص558


�) ) صحيح البخاري , ج1/21/رقم (33) ، وصحيح مسلم – ج1/ص56/رقم (220).


�) ) جمهرة اللغة , أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد – تحقيق: رمزي منير بعلبكي – دار العلم للملايين – بيروت – 1987م – ج2/967.


�) ) المزهر في علوم اللغة وأنواعها , جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي ,  تحقيق : فؤاد علي منصور ,  دار الكتب العلمية – بيروت – ط1 – 1998م –            ج1 /ص240.


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان ,  ص137.


�) )  المواقف في علم الكلام , الايجي ,  ج3 /ص548-551 .


�) ) سورة المائدة – جزء من الآية / 44 .


 �))  سورة الليل – الآيات / 14-15 – 16.


�) ) سورة النور – جزء من الآية / 55


�) )  سورة الحاقة  -  جزء من الآية /25


�) ) سورة آل عمران , جزء من الآية /97


�) )  سنن البيهقي , ج7 /ص 304 / رقم(15174) ، قال ابن حجر الهيثمي : ورجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود , مجمع الزوائد , الهيثمي , ج2 / ص 26 ,  و المواقف في علم الكلام , الايجي  ج3/ص550


�) ) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ، حافظ بن أحمد حكمي ، تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم – الدمام ، 1410 – 1990 , ج2/45/رقم ( 1785) , وقال البيهقي : وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) , سنن البيهقي , ج4 / ص334 .





�) ) مذاهب الإسلاميين ,عبد الرحمن بدوي , ص69، شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان ,  ص140


�) ) معارج القبول , حافظ بن احمد الحكمي – ج3/ص103.


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان ,  ص138


�) ) شرح المقاصد ، التفتازاني ,  ج2 /ص257


ويرد على زعمهم : إن هذا ترك للمتفق عليه وهو إما مؤمن أو كافر ولا واسطة بينهما ، واخذ بما لا يقل به احد , فضلاً عن الاتفاق وفيها إن للفاسق بعض أحكام المؤمن المطلق كعصمة  الدم والمال والإرث من المسلم والمناكحة والغسل .


� ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , 697.


� ) المواقف في علم الكلام ,الإيجي ، ج3 /658


� ) المواقف في علم الكلام ,الإيجي, ج3 /657


� ) مقالات الإسلاميين , الأشعري ، ج1/305


�) ) مقالات الإسلاميين , الأشعري ,  ج1/305


�) ) الملل والنحل – الشهرستاني ,  ص52


فربما كان يعني إن أبي علي الجبائي يدعو أن مرتكب الكبيرة فاسقاً في حال ارتكابه لها ،وهذا يعني انه من الممكن تسميته مؤمناً في غير تلك الحال .


والى نفس المعنى ذهب الإمام الأشعري حين ذكر عبارة ( وكانت المعتزلة بأسرها قبله تنكر أن يكون الفاسق مؤمن ... )


� ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان ,ص701-702


� ) المصدر نفسه ,ص 712 .


� )المصدر نفسه ,ص  678 .


�) ) سورة الجن ,  جزء من الآية / 23


�) ) سورة النساء ,  جزء من الآية / 123


�) ) سورة البقرة ,  الآية / 81


�) ) سورة الانفطار ,  الآيتين / 134-14


�) ) مقالات الإسلاميين ,  للأشعري –ج1/ص208 


�) ) الملل والنحل , للشهرستاني , ج1/ص208


�) ) شرح الاصو ل الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان ,ص 713


� ) شرح العقيدة الطحاوية ,  ابن أبي العز – ج2 / 80


� ) سورة النساء ,  جزء من الآية / 48


� ) رواه الإمام احمد في مسنده ,  ج3/17-20


� )  سورة النساء ,  الآية /31


� ) سورة الزمر ,  الآية / 53


� ) سورة النساء ,  الآية / 116


�) ) سنن الترمذي , ج5/ 548, رقم ( 3540 ) وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ,  المعجم الكبير ، لابي القاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني  (ت 360هـ) تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، دار العلوم والحكم ـ الموصل ، ط2,  ج12 /ص 119 / رقم (12346)


�) )المستدرك على الصحيحين , ج 4 / ص 269 , رقم (7605 ) وقال هذا حديث صحيح الاسناد , مسند الإمام احمد , ج5 /ص 148 / رقم (21353)


�) ) جمهرة اللغة  , ابن دريد , ج2/ص1016 .


�) ) القاموس المحيط , ج1/ص79 . 


�) ) لسان العرب , ابن منظور , ج1/ص233 .


�) ) مقاييس اللغة , ج1/ص357 .


�) ) سورة  التوبة , الآية / 118 .


�) ) المواقف في علم الكلام , الإيجي , ج3/ص511 .


�) ) المواقف في علم الكلام , الإيجي , ج3/ص511 .


�) ) المصدر نفسه ,  ج3  / ص 512 . 


�) )  جامع البيان عن تأويل آي القران , الطبري  ,  ج1 /ص246 .


�) ) الجامع لاحكام القران  , القرطبي ,  ج5 / ص90 . 


�) )  المفردات ، الاصفهاني , ص 72 .


�) )  فتح الباري  , ج11 /ص103 . 


�) ) تفسير ابن كثير ,  ج4 /ص393 .


�) ) أصول الدين , رشدي عليان و قحطان الدوري , ص 362 .


�) )  الملل والنحل , الشهرستاني , ص 52 .


�) ) ينظر شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 794 . 


�) ) الغنية في أصول الدين , عبد الرحمن بن محمد , ج1/ص177 .


�) )  شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 794 . 


�) ) المواقف في علم الكلام , الإيجي ,ج3/ص513 .


�) ) ينظر : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد , أبو منصور الحسن بن يوسف الحلي  , ص 264-265 .


�) ) سورة النور , جزء من الاية / 31 .


�) ) الجامع لاحكام القران  , القرطبي ,  ج5/ص90 .


� ) ينظر : معارج القبول ، للحكمي ,3/1044 . 


� ) صحيح مسلم ج4/ص2118 , رقم ( 2766 ) . 


� ) صحيح البخاري ج5/ص2325 , رقم ( 5951 )  .


� ) صحيح مسلم ج4/ص2112 , رقم ( 2758 )


� ) سورة الأنفال ، الآية : 38 .


� ) سورة الفرقان ، الآية : 70 .


�) ) شرح المقاصد , التفتازاني , ج3 / ص 410 . 


�)  ) سورة آل عمران ، الآية 104 .


�)  )  الفصل في الملل , ابن حزم ,  ج4/ص132


�)  ) سورة آل عمران ، الآية 21 .


�)  ) سورة لقمان ، الآية 17 .


�)  )  التفسير الكبير , الرازي , ج8/ص157


�)  ) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي , ج4/ ص47 .





�) ) سورة الأعراف ، الآية 157 .


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 141 .


�) ) مقالات الإسلاميين , الإمام الأشعري  ج1/ص278


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 142-143 .


�) ) المصدر نفسه ، ص142 .


�) ) الكشاف , الزمخشري ج1/ص426 . 


� ) شرح الأصول الخمسة ، تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 146 . 


� ) الفصل في الملل , ابن حزم , ج4/ص132


� ) سورة آل عمران , الآية / 110 . 


� ) سورة الأعراف , الآية / 199 . 


� ) صحيح مسلم , ج1 / ص 50 , رقم ( 186 ) ,  سنن الترمذي , ج4 / 469 , رقم (2172 ) , سنن أبي داوود , ج 4 / ص 214 , رقم (4342 ) .


� ) سنن الترمذي , ج4 / ص 468 , رقم (2169 ) , وقال هذا حديث حسن .
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